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كتاب الإحالة 
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

سيدي، 
أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن ”تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها“. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورـا الرابعـة والعشـرين في 
الفــترة مــن ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير إلى ٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ في مقــــر الأمـــم المتحـــدة. 
واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها ٥٠٨، المعقودة في ٢ شــباط/فـبراير ٢٠٠١. ويقـدم 

هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 
 (توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك 
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الفصل الأول 
ــــدول  ــــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــتي وج المســـائل ال

 الأطراف 
المقررات   

المقرر ٢٤/أولا 
النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة   
ــــوارد في  قــررت اللجنــة اعتمــاد نظامــها الداخلــي ال
الوثيقة CEDAW/C/ROP. ويرد نـص النظـام في المرفـق الأول 

لتقرير النهائي للجنة عن عام ٢٠٠١(١). 
 

المقرر ٢٤/ثانيا 
نوع الجنس والتمييز العنصري   

قـررت اللجنـة أيضـا اعتمـاد بيـان بشـأن نـوع الجنــس 
ــــة التحضيريـــة الثانيـــة  والتميــيز العنصــري وإرســاله إلى اللجن
للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميــيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المقرر عقده في جنيـف 
في الفــترة مــن ٢١ أيــار/مــايو إلى ١ حزيــران/يونيـــه ٢٠٠١ 
(انظر الفقرة ٣٨٤ أدناه). وقررت أيضا، رهنا بتوافر الموارد، 
ترشيح الرئيسة وعضوين آخرين باللجنـة، وكذلـك العضويـن 
المقيمـين في جنـوب أفريقيـا، لحضـور المؤتمـــر العــالمي لمكافحــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلـك مـن تعصـب المقـرر عقـده في دربـان بجنـوب أفريقيــا في 
ـــن ٣١ آب/أغســطس إلى ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١  الفـترة م

بالنيابة عنها. 
 

المقرر ٢٤/ثالثا 
الصلات بلجنة وضع المرأة 

قررت اللجنة إقامة صلات وثيقة بلجنة وضـع المـرأة. 
وفي هذا الصدد، وجـهت الانتبـاه إلى رغبـة أعضـاء اللجنـة في 
العمـل كخـبراء في اجتماعـات فريـق الخـبراء المنعقـد للتحضـــير 
للجنــة، وكمشــاركين في المناقشــــات العامـــة خـــلال دورات 

اللجنة. 
 

الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع  ألف -
أشكال التمييز ضد المرأة 

في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١، وهو يـوم اختتـام الـدورة  - ١
الرابعـة والعشـرين للجنـــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز ضــد 
المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة ١٦٦ دولـــة، وهــي الاتفاقيــة الــتي 
اعتمدــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٠/٣٤ المــــؤرخ ١٨ 
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، والــــتي فتـــح بـــاب التوقيـــع 
والتصديق عليها والانضمام إليـها في نيويـورك في آذار/مـارس 
١٩٨٠. ووفقــــا للمــــادة ٢٧، بــــدأ نفــــاذ الاتفاقيــــــة في ٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
وترد في المرفق الثاني مـن التقريـر النـهائي للجنـة لعـام  - ٢
٢٠٠١(١) قائمــة بــــالدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة. وتـــرد في 
المرفـق الثـالث(١) قائمـة بـالدول الأطـــراف الــتي وافقــت علــى 
ـــق  تعديـل الفقـرة ١ في المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة. وتـرد في المرف
الرابـع(١) قائمـــة بــالدول الأطــراف الــتي وقعــت الــبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليه أو انضمت إليه. 
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افتتاح الدورة  باء -
ــــة والعشـــــــرين في  عقــدت اللجــــــنة دورتــــها الرابع - ٣
مقـــــر الأمم المتحدة في الفترة من ١٥ كانون الثـاني/ينـاير إلى 
ـــة ٢٣ جلســة عامــة  ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وعقـدت اللجن
(الجلسة ٤٨٦ إلى الجلسة ٥٠٨) وعقد فريقاها العاملان ١٣ 

جلسة.  
وافتتحـــت الـــدورة رئيســـة اللجنـــة الســـــيدة آييــــدا  - ٤
ــــت في الـــدورة  غونزاليــس مــارتينيز (المكســيك)، الــتي انتخب

العشرين للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
وفي الكلمـة الـتي ألقتـها أنجيـــلا إ. ف. كنــغ، الأمينــة  - ٥
العامــة المســاعدة والمستشــارة الخاصــة لقضايــا نــوع الجنــــس 
والنـهوض بـالمرأة، أمـام اللجنـة في جلسـتها ٤٨٧ المعقـــودة في 
١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، رحبت بأعضاء اللجنة الجـدد 
الذين انتخبوا في الاجتماع الحادي عشر للـدول الأطـراف في 
الاتفاقيـــة المعقـــودة في ٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠٠، وهنــــأت 
الأعضـاء الأربعـة الذيـن أعيـــد انتخــام في ذلــك الاجتمــاع. 
كما رحبت بـالعضوة الـتي عيــنتها حكومتـها ووافقـت عليـها 
اللجنــة لاســتكمال فــــترة العضويـــة المتبقيـــة لعضـــوة ســـابقة 
مسـتقيلة. وأعربـت عـن امتناـا للخـبراء الذيـن انقضـت فـــترة 

عضويتهم في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وقـالت إن عـام ٢٠٠٠ كـان عامـا صعبـا لكنـه كـــان  - ٦
حافلا بالإثارة، وأوضحت أن مكتبها وشعبة النـهوض بـالمرأة 
شــاركا بكثافــة في الأعمــال التحضيريــة للــدورة الاســــتثنائية 
الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين، والتنميـة، والســـلام في القــرن الحــادي 
والعشـرين“، إضافـة إلى مشـاركتهما في الـدورة نفسـها، الـــتي 
أعادت فيها الحكومات تأكيد التزامها بـأهداف منـهاج عمـل 
بيجــين(٢) ومقــاصده وأقــرت إجــراءات إضافيــة للتــأكد مـــن 

تنفيذه بالكامل. 

وأبلغـــت اللجنـــة بـــأن الـــــبروتوكول الاختيــــاري(٣)  - ٧
للاتفاقيــة دخــل حــيز النفــاذ في ٢٢ كــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٠، وأن عـــدد الـــدول الأطــــراف في الــــبرتوكول بلــــغ 
١٥ دولـة وبلـغ عـدد الـدول الـتي وقعتـه ٦٥ دولـة. وأشــارت 
إلى أن عدد التصديقات علـى الـبروتوكول الاختيـاري سـوف 

يتزايد، مع شيوع الإلمام بالإجراءات المتعلقة به. 
وأعلنــــت المستشــــارة الخاصــــة أنــــه مــــــع دخـــــول  - ٨
ـــاذ، ســتواجه اللجنــة عــددا  الـبروتوكول الاختيـاري حـيز النف
كبيرا من الالتماسـات المقدمـة مـن الأفـراد أو الجماعـات الـتي 
تدعــــي حصــول انتــهاكات للاتفاقيــة. وأكــــدت أن اللجنـــة 
جـاهزة لتحمـل مسـؤولياا الجديـدة بموجـب الــبروتوكول، في 
ضوء النتائج التي تمخض عنها اجتماع الخبراء، الـذي عقـد في 

برلين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وأبلغــت اللجنــة بــأن الأمانــة العامــة تتخــذ التدابـــير  - ٩
اللازمـة للتـأكد مـن تزويـد اللجنـة بـالدعم التـام الـلازم لتنفيــذ 
ــــا  ولايتـــها. وأضـــافت أن الجمعيـــة العامـــة طلبـــت في قراره
٧٠/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ إلى الأمــين 
العـام أن يوفـر المـوارد اللازمـة، لقيـام اللجنـــة بمهامــها بشــكل 

فعال، بما في ذلك الموظفون والمرافق. 
وقــــالت المستشــــارة الخاصــــة إن المملكــــة العربيـــــة  - ١٠
الســـعودية أصبحـــت في ٧ أيلـــول/ ســـبتمبر ٢٠٠٠ الدولــــة 
الطـرف رقـم ١٦٦ الـتي تصـدق علـى الاتفاقيـة. وأشـارت إلى 
أن عـدد الـدول الـتي لم تصـدق علـى الاتفاقيـة أو تنضـم إليـــها 
بعد هو ٢٦ دولة، وأوضحت أن الجهود التي بذلـت لتشـجيع 
التصديــق علــى الاتفاقيــة والــبروتوكول الاختيــاري، وتقـــديم 
التقـارير، وقبـول تعديـل الفقـرة ١ في المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـــة 
بحلـول موعـد اجتمـاع اللجنـة، شملـت عقـد اجتماعـات ثنائيــة 
ـــهوض بــالمرأة وممثلــين عــن  ضمتـها شـخصيا ومديـر شـعبة الن
الــدول. ونوهــت إلى أن الأنشــطة الــتي ســـتنفذ في المســـتقبل 
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تشـمل عقـد حلقـة دراسـية في أوكلانـد بنيوزيلنـدا، في الفـــترة 
مــن ١٣ إلى ١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ لبعـــض دول منطقـــة 

المحيط الهادئ. 
ـــة  وذكــرت أن أعمــال اللجنــة خــلال الــدورة الراهن - ١١
تشمل اعتماد النظـام الداخلـي للـبروتوكول الاختيـاري الـذي 
تمت الموافقة عليه في برلين، ومشـروع النظـام الداخلـي المنقـح 
المتصل بما تبقى مـن أعمـال اللجنـة. وذكَّــرت اللجنـة بـالمؤتمر 
العـــالمي لمناهضـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــــري وكراهيــــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي يعقـد في دربـان 
بجنوب أفريقيا في الفترة مــن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٧ أيلـول/ 
ســبتمبر ٢٠٠٠. ونبــهت إلى أن اللجنــــة لفتـــت الانتبـــاه إلى 
الروابط القائمة بين التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق، 
وأوجـه الضعـف الخاصـة الـتي يمكـن أن تواجـه المـــرأة المنكوبــة 
بـالتمييز العرقـي. وقـالت إن هيئـــات عديــدة منشــأة بموجــب 
معـاهدات حقـوق الإنسـان سـاهمت في أعمـال الــدورة الأولى 
ـــت بــالقرار  للجنـة التحضيريـة للمؤتمـر في عـام ٢٠٠٠. ورحب
الـذي اتخذتـه اللجنـة بتقـديم مسـاهمة إلى الـدورة الثانيـة للجنـــة 
التحضيريـة للمؤتمـر المقـرر أن تجتمـع في الفـترة مـــن ٢١ أيــار/ 

مايو إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

الحضور  جيم -
حضر الدورة الرابعة والعشرين جميـع أعضـاء اللجنـة.  - ١٢
وقــد حضــرت مــافيفي مياكايكــــا – منــــزني في الفـــترة مـــن 
١٧ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٢ شـباط/فـبراير، وحضـرت آيمـــه 
عويــــج في الفـــترة مـــن ١٥ إلى ٢٣ كـــانون الثـــــاني/ينــــاير؛ 
ــــة جـــبر في الفـــترة مـــن ١٥ إلى ٢٦ كـــانون  وحضــرت نائل
الثاني/يناير؛ وحضرت روساريو مانـالو في الفـترة مـن ١٥ إلى 
١٩ كانون الثاني/يناير؛ وحضرت آشـا روز متنغيتي – ميغيرو 

في الفترة من ١٥ إلى ١٩ كانون الثاني/يناير. 

وترد في المرفق الخامس من التقرير النهائي للجنة لعام  - ١٣
٢٠٠١(١) قائمة بأعضاء اللجنة، وبيان لفترة عضويتهم. 

 
الإعــلان الرسمي  دال -

لـدى افتتـاح الـدورة الرابعـة والعشـــرين، وفي الجلســة  - ١٤
٤٨٦ للجنة، تلا الأعضاء الذين انتخبوا في الاجتماع الحادي 
عشـــــــر للـــــــدول الأطـــــــراف في الاتفاقيـــــــة المعقـــــــــود في 
ـــه  ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، الإعـلان الرسمـي المنصـوص علي
في المـادة ١٨ مـن النظـام الداخلـــي للجنــة. وهــؤلاء الأعضــاء 
هــــم: عائشــــة فريــــد أجـــــار (تركيــــا)، وسيمســــيا أحمـــــد 
(إندونيسـيا)، وفرانســـواز غاســبار (فرنســا)، ويولنــدا فيـريـــر 
ـــس مارتينيـــز (المكســيك)،  غوميـس (كوبـا)، وآييـــدا غونزالي
وفاطمة كواكوا (نيجيريا)، وغوران ماليندر (السويد)، وآشـا 
روز متنغتي – ميغيرو (جمهوريــة تنــزانيا المتحـدة)، وهانـا بيتــه 
ــــا)،  شــوب شــيلنغ (ألمانيــا)، وهيســو شـــن (جمهوريــة كوري
ــــت الإعــلان  وماريـا ريجينـا تفـاراس دا سـيلفا (البرتغـال). وتل
ـــتي  الرسمــي أيضــا فرنســيس ليفنغســتون راداي (إســرائيل)، ال
عيــنتها حكومتـها ووافقـت اللجنـة علـى أن تســـتكمل الفــترة 

المتبقية في عضوية كارمل شاليف. 
 

انتخاب أعضاء المكتب  هاء -
في الجلسـة ٤٨٦ المعقـودة في ١٥ كـانون الثـاني/ينــاير  - ١٥
٢٠٠١، انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة أعضــــاء المكتـــب التاليـــة 
أسمـاؤهم لفـترة عضويـة مدـا سـنتان (١ كـانون الثـــاني/ينــاير 
ــــا للمـــادة  ٢٠٠١-٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢) وفق
١٩ مــن الاتفاقيــة وهــن: شــارلوت أباكــــا (غانـــا) رئيســـة؛ 
وعائشـة فريـد أجـــار (تركيــا)، وروزاريــو مانــالو (الفلبــين)، 
وزلمــيرا ريغــازولي (الأرجنتــين) نائبــات للرئيســة؛ وروزالــــين 

هازيل (سانت كيتس ونيفيس) مقررة. 
 



801-34765

A/56/38 (Part I)

البيان الذي أدلت به الرئيسة الجديدة  واو -
وعقب انتخاب الرئيسة الجديـدة للجنـة ألقـت كلمـة  - ١٦
قالت فيها إا تشـرفُ بتـولى الرئاسـة في بدايـة القـرن الحـادي 
والعشرين. وقالت إن النساء والرجـال، والمنظمـات الحكوميـة 
وغـير الحكوميـة، والأكـــاديميين وفــرادى اموعــات النســائية 
ظلـت تكـــافح لأكــثر مــن عشــرين ســنة كيمــا تدخــل هــذه 
ـــــدة المتعلقــــة بحقــــوق المــــرأة حــــيز النفــــاذ،  الاتفاقيـــة الفري
واسـتخدمتها الـدول الأطـراف لضمـــان إدراج مبــدأ المســاواة 
بين الجنسين في أنظمتها الوطنية، بما فيها الدساتير. وقالت إنه 
ــــة. وإن دخـــول  مــن الأهميــة بمكــان تجديــد الالــتزام بالاتفاقي
الـبروتوكول الاختيـاري حـيز النفـاذ كـان مصـدر فخـــر لكــل 
فرد. وأثنت على اللجنة برمتها لما قامت به من أعمـال بشـأن 
الــبروتوكول الاختيــاري، وأشــادت بشــكل خــاص بســـيلفيا 
كارترايت (نيوزيلندا)، التي كانت عضوة في اللجنة في الفـترة 
السـابقة مباشـرة. وأشـــادت بمنظومــة الأمــم المتحــدة بأســرها 
وباتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكوميـة، لمـا بـذل مـن 

جهود لتحقيق هذا الإنجاز. 
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أا سوف تضع أولويـات  - ١٧
ـــها طرائــق  لعديـد مـن المسـائل خـلال فـترة رئاسـتها، ومـن بين
عمل اللجنة. وأشارت إلى عميق قلقها إزاء عدد مـن المسـائل 
الفنية التي بــرزت خـلال فـترة عضويتـها في اللجنـة. وذكـرت 
من هذه المسائل: ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثنـاء النفـاس 
في معظـم الـدول الأطـراف في العـالم النـامي، وفي البلـدان الــتي 
تمـر بمرحلــة انتقاليــة الــتي تشــهد عمليــة خصخصــة لقطاعــها 
الصحي؛ و”غــزو“ وباء فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز 
ــــدان الناميـــة، لا ســـيما في أفريقيـــا جنـــوب  للعديــد مــن البل
الصحراء الكبرى؛ واستمرار التمثيل الناقص للنساء في آليـات 
صنــع القــرار، بمــا في ذلــــك في البرلمانـــات الوطنيـــة؛ وحالـــة 
ـــف  المسـنات؛ ومشـكلة تزايـد الفقـر النـاجم عـن برامـج التكيي

الهيكلي التي نفذها كثير من البلدان النامية. 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  زاي -
نظــــرت اللجنــــة، في جلســــــتها ٤٨٦ المعقـــــودة في  - ١٨
١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، في جـدول الأعمـال المؤقــت 
ــــال (CEDAW/C/2001/I/1). وكـــان جـــدول  وتنظيــم الأعم

الأعمال الذي جرى إقراره على النحو التالي: 
افتتاح الــدورة.  - ١

تـلاوة أعضاء اللجنة الجدد الإعلان الرسمي.  - ٢
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٣

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٤
تقريــر الرئيســة عــن الأنشــــطة المنفـــذة بـــين  - ٥
الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٦
ـــى  بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٧

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٨

جــدول الأعمــال المؤقــت للــدورة الخامســــة  - ٩
والعشرين. 

اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــن دورــــا الرابعـــة  - ١٠
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  حاء -

قررت اللجنة في دورا التاسعة أن تقوم بدعوة فريق  - ١٩
عـامل لمـا قبـل الـدورة إلى الانعقـاد لمـدة خمسـة أيـام قبـل كـــل 
دورة مـن أجـل إعـداد قوائـم بالمســـائل والقضايــا ذات الصلــة 
بالتقارير الدورية التي ستنظر فيـها اللجنـة في الـدورة الـتي تلـي 
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ذلك الانعقاد. وقد انعقد هذا الفريق العامل من أجـل الـدورة 
ـــترة مــن ٣ إلى ٧ تمــوز/يوليــه  الرابعـة والعشـرين للجنـة في الف

 .٢٠٠٠
وشـارك في الفريـــق الأعضــاء التاليــة أسمــاؤهم الذيــن  - ٢٠
يمثلون مختلف اموعات الإقليميـة: مـافيفي مياكايكـا منــزيني 
(أفريقيــا)، روزاريــــو مانـــالو (آســـيا)، أيـــس فريـــدي أجـــار 
(أوروبا) ويولندا فرير غوميز (أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 

الكاريبي). 
ـــائل والقضايــا ذات  وأعـد الفريـق العـامل قوائـم بالمس - ٢١
الصلة بتقارير أربع دول أطراف هي: جامايكا وفنلندا ومصـر 

ومنغوليا. 
وفي الجلسة ٤٨٧ التي عقدـا اللجنـة في ١٦ كـانون  - ٢٢
ـــة  الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ قدمـت السـيدة روزاريـو مانـالو، رئيســ
الفريـــــق العامـــــل لمـا قبــل الـــــدورة، تقريــــر الفريــق العــامل 

 .(Add.1-4 و CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1)
 

تنظيم الأعمال  طاء -
ــــــــة في جلســـــــتها ٤٨٦ المعقـــــــودة  قــــــررت اللجن - ٢٣
في ١٥ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠١، أن تنظـــر في المســــائل 
الــواردة في إطــار البنــد ٧ مــن جــــــــــدول الأعمـــال (تنفيـــذ 
المــــادة ٢١ مــــن الاتفاقيــــة)، والبنــــد ٨ (ســــــبل ووســـــائل 
ـــــــا عــــــاملا  التعجيـــــل بأعمـــــال اللجنـــــة)، بوصفـــــها فريق
جامعـــا. وشملـــت المســــائل الـــــــــــتي قـــــــــررت النظــــــــــــــر 
فيهـــــــا مشــــــروع النظــــــــــام الداخلـــــــي المنقـــــــــح للجنــــة 
ـــا في  (CEDAW/C/2001/I/WG.1/WP.1)؛ وطرائــق العمــل، بم
ذلــك فحــوى التعليقــات الختاميــة ومــــهام المقـــرر القطـــري، 
ومساهمة اللجنة في المؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز 
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب 
الـــذي ســـيعقد في دربـــان بجنـــوب أفريقيـــا، في الفـــترة مــــن 

٣١ آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 

الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة الـتي نفـذت بـين 
ــــــة  ـــــة والعشـــــرين والرابع ـــــين الثالث الدورت

والعشرين للجنة 
في الجلســـة ٤٨٦ للجنـــة المعقـــــودة في ١٥ كــــانون  - ٢٤
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، أبـرزت رئيسـة اللجنـة، آييـــدا غونزالــس 
مارتينيز، دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة حـيز النفـاذ 
ــــــك  في ٢٢ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، ورأت أن ذل
سيســتتبعه إلقــاء مســؤوليات جديــدة علــى كــــاهل اللجنـــة. 
وقـالت إن اللجنـة بـدأت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ العمـــل في 
ـــبروتوكول الاختيــاري. وقــالت  وضـع الإجـراءات الناظمـة لل
أيضا إن سيلفيا كارترايت تعاونت مـع شـعبة النـهوض بـالمرأة 
في إعداد النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري، وأن اللجنـة 
تمكنت بالدعم المالي الذي تلقته من حكومـة ألمانيـا مـن وضـع 
الصيغة النهائية لهذا النظام خـلال اجتمـاع الخـبراء الـذي عقـد 
في الفـترة مـــن ٢٧ إلى ٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ في 

برلين بألمانيا. 
وأوضحـت أـا حضـرت عـدة مناسـبات مهمـة بينــها  - ٢٥
حلقـــة دراســـية في شـــيلي نظمتـــها منظمـــة لامــــورادا غــــير 
الحكومية، ورابطة الموظفـات العموميـات، ورابطـة القاضيـات 
في شيلي، بشأن تنفيذ الاتفاقية. كما حضرت اجتمـاع عمـل 
ضـم أعضـاء مؤتمـــر شــيلي المعــني بتنفيــذ الاتفاقيــة وبإمكانيــة 

تصديق شيلي على البروتوكول الاختياري. 
وفي تشـــــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠ شـــــاركت في  - ٢٦
المناقشات العامــة للجنـة الثالثـة للجمعيـة العامـة. وأشـارت إلى 
أن وفـودا عديـــدة أعربــت عــن تأييدهــا للاتفاقيــة وارتياحــها 
لدخـــول الـــبروتوكول الاختيـــاري الوشـــيك حـــــيز النفــــاذ. 
ــام  وذكـرت الرئيسـة في بياـا أن اللجنـة بـدأت العمـل في النظ
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الداخلــي للــبروتوكول الاختيــاري، وطلبــت دعمــا ومــــوارد 
إضافية لتمكين اللجنة من الوفاء فعليا بمسؤولياا الجديدة. 

وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، حضـرت الرئيســة  - ٢٧
الجلســة الافتتاحيــة لــدورة دراســية بشــأن حقــــوق المـــرأة في 
كوستاريكا، نظمها معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان. 
وأشارت إلى أن يولندا فيرير غوميز حضـرت المؤتمـر الإقليمـي 
ـــد في كــانون الأول/ديســمبر  اللاتيـني – الأمريكـي، الـذي عق
٢٠٠٠ في شــيلي. كمــــا حضـــرت زلمـــيرا ريغـــازولي حلقـــة 
دراسية عن المعايير الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنسـان للمـرأة في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ عقدت في شيلي ونظمها اتحـاد 

القانونيين لمنطقة الأنديز. 
وقـالت الرئيسـة إـا دُعيـت للمشـــاركة في مناســبات  - ٢٨
أخرى، إلا أنه تعذر عليها حضورها، بما في ذلــك مؤتمـر دولي 
بشـــأن الإحصـــاءات والتنميـــة وحقـــوق الإنســـان عقـــــد في 
ــائج  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ في مونـترو بسويسـرا. ورأت أن نت

هذا المؤتمر ستكون موضع اهتمام خاص من جانب اللجنة. 
وفي الختـام، أشـــارت الرئيســة إلى أن الــدورة الرابعــة  - ٢٩
والعشــرين للجنــة ســوف تشــمل الاعتمــــاد الرسمـــي للنظـــام 
الداخلي للبروتوكول الاختياري ولما تبقى مـن أعمـال للجنـة. 
وستشــهد الــدورة أيضــا بدايــة الأعمــال التحضيريــة المتعلقــة 
بتقديم توصية عامة بشأن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة وفيمـا يتصـل 
باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة تستهدف التعجيل بتحقيق المسـاواة 

الفعلية بين الرجال والنساء. 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير المقدم ــــر في التق النظ

الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   
مقدمة  ألف -

نظرت اللجنة، في أثناء دورـا الرابعـة والعشـرين، في  - ٣٠
تقــارير ثمــاني دول أطــراف مقدمــة بموجــب المــــادة ١٨ مـــن 
الاتفاقيـة: التقـــارير الأوليــة المقدمــة مــن أربــع دول أطــراف؛ 
والتقرير الدوري الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابـع المقـدم 
ــالث  مـن دولـة طـرف؛ والتقريـر الـدوري الجـامع للتقريريـن الث
والرابـع المقـدم مـن دولـة طـرف؛ والتقريـران الدوريـان الثــالث 
ـــالث  والرابـع المقدمـان مـن دولـة طـرف؛ والتقريـر الـدوري الث
والتقريـر الـدوري الجـامع للتقريريـن الرابـع والخـامس المقدمــين 

من دولة طرف. 
ــر تم  وأعـدت اللجنـة تعليقـات ختاميـة علـى كـل تقري - ٣١
النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل 
ـــا أعضــاء   دولـة مـن الـدول الأطـراف، بالصيغـة الـتي أعدهـا

اللجنة، وموجز للبيانات التمهيدية لممثلي الدول الأطراف. 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف   باء -
التقارير الأولية  - ١

بوروندي 
نظـرت اللجنـــــة في التقـــــــرير الأولـــــــــي لبورونــدي  - ٣٢
(CEDAW/C/BDI/1) وذلك فـــــي جلســـــاا ٤٨٨ و ٤٨٩ 
و ٤٩٦ المعقــودة في ١٧ و ٢٣ كــانون الثــاني/ينـــاير ٢٠٠١ 

(CEDAW/C/SR.488,489 و 496). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
أبلغت ممثلة بوروندي اللجنة، في عرضها للتقرير، أن  - ٣٣
الأزمـــة الاجتماعيـــة - السياســـية في عـــام ١٩٩٣ والحظـــــر 
الاقتصادي الذي فرضته البلدان اـاورة علـى بورونـدي عـام 
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١٩٩٦ أديا إلى إعاقة التنمية الوطنية وأثَّر هذا بصـورة خاصـة 
علـى وضـع المـرأة. وأوضحـــت أن خمــس الســكان يعيشــون 
دون مستوى الفقر وبينهم الكثير من النساء اللاتي يعلن أسـرا 

معيشية تعتني بعدد كبير من اليتامى. 
وأعادت الممثلة التأكيد على التزام حكومتها الراسـخ  - ٣٤
بالاتفاقية، وهو ما يتضح من خلال إعداد التقرير الأولي على 
الرغم من استمرار الأزمـة الاجتماعيـة - السياسـية في بلدهـا. 
وقد اعتمدت حكومة بوروندي تدابير معينة لضمان النهوض 
بالمرأة من خـلال ضمـان حريتـها الأساسـية وحقوقـها الفرديـة 
علـى أسـاس المسـاواة. كذلـك شـجعت الحكومـة علـى إنشــاء 
رابطات خاصة بالمرأة وإقامة مشـاريع إنتاجيـة لصـالح النسـاء. 
وقد عهد بتنفيذ الاتفاقية لوزارة العمل الاجتمـاعي والنـهوض 
بـــالمرأة ووزارة حقـــوق الإنســـان والإصلاحـــات المؤسســـــية 

والعلاقات مع الجمعية الوطنية. 
ـــى الاتفاقيــة عــام ١٩٩١، ســنت  ومنـذ التصديـق عل - ٣٥
الحكومة مرسومين بقوانين لتغيير الوضع القانوني للمرأة. وقـد 
اعتمـد المرسـوم الأول بقـانون عـام ١٩٩٣ وهـو يعـدل قـانون 
الأشـخاص والأسـر ويتضمـــن عــددا مــن التدابــير الــتي تلغــي 
التمييز ضد المرأة بمـا في ذلـك إلغـاء تعـدد الزوجـات والتنصـل 
ــــالطلاق  مــن الــزواج بقــرار منفــرد، كمــا يســمح القــانون ب
الشرعي وينظم سن الزواج. أما المرسوم الثاني بقانون الصادر 
عام ١٩٩٣ فهو ينقح قانون العمل ويهدف إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية. ويتناول الفصل الخامس من القـانون 
المسائل المتعلقة بالمرأة والعمــل بمـا في ذلـك حقـوق المـرأة أثنـاء 

الحمل والأمومة. 
وذكـرت الممثلـة أن الدسـتور الانتقـالي يؤيـد الحقـــوق  - ٣٦
ــــوق  والواجبــات الــتي أعلنــها وضمنــها الإعــلان العــالمي لحق
الإنسان وغيره من الصكوك القانونية الإقليمية والوطنيـة ذات 
ـــن أن  الصلــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الدســتور الانتقــالي يعل

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أسـاس 
الجنس أو الأصل أو الانتماء الإثني أو الدين أو الرأي. 

ــــاع  وفي حقــل التعليــم، أبــدت الممثلــة أســفها لارتف - ٣٧
معدل الانقطاع عـن الدراسـة بـين الفتيـات عنـد الانتقـال مـن 
التعليـم الابتدائـي إلى التعليـــم الثــانوي وأوضحــت أن التعليــم 
الثـانوي لا يتـاح إلا لعشـرة في المائـة مـن الأطفـــال. وقــد بــدأ 
العمـل في السـبعينات بممارسـة ـدف إلى منـح معاملـة تمييزيـــة 
للفتيات الحــاصلات علـى درجـات أدنى بالمقارنـة مـع الذكـور 
في القبـول في المسـتوى الثـانوي ولكـن هـذه الممارسـة أوقفــت 
تخوفا من أا تنمي الشـعور بـالنقص لـدى الطالبـات. وتـدرك 
الحكومـة الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير تصحيحيـــة في المنــاطق الــتي 
ينخفض فيها مستوى الالتحاق بـالمدارس، ومـن هـذه التدابـير 
حملة التوعية وتقديم الحوافـز بـل وإجبـار الأبويـن. وأوضحـت 
الممثلة أنه حتى الآونة الأخيرة كانت الفتاة تطرد مـن المدرسـة 
ـــه يمكــن للفتيــات الحوامــل اســتئناف  إذا حملـت. أمـا الآن فإن

الدراسة في مؤسسة أخرى بعد الولادة. 
ـــة  وأبلغـت الممثـــــلة اللجنـــــــة شاشـة العنايـة الصحي - ٣٨
ولا سـيما في المنـــاطق الريفيــة. فــأكثر مــن ٦٦ في المائــة مــن 
العاملين في ميدان الصحة يتمركزون في المناطق الحضريـة الـتي 
لا يوجد فيها إلا ٤ في المائة من السـكان. ويتعـين علـى المـرأة 
الريفية التي تـرزح تحـت ثقـل العمـل المـترلي المفـرط، أن تقطـع 
مســـافات طويلـــة للحصـــول علـــى الخدمـــــات الاجتماعيــــة 
الأساسية. ولهذا السبب فإن ٨٠ في المائة من النسـاء يلـدن في 
المترل وكثيرا ما يجري ذلك في ظروف صحية خطرة، ويصـل 
معـــدل وفيـــات الأمـــهات عنـــد الـــولادة إلى ٨٢٦ في كــــل 
١٠٠ ٠٠٠ من المواليد الأحياء. وقـد حـاولت الحكومـة نقـل 
موظفي الصحة إلى المناطق الريفية وإقامـة نظـام طـبي عـام. إلا 
أن هذه المهمة كانت هائلة ولا يزال يتعين القيـام بالكثـير مـن 
الأعمــال في هــذا اــــال وخصوصـــا لأن ٣٠ في المائـــة مـــن 
الهياكل الأساسية المتعلقة بالعناية الصحيـة قـد دمـرت كليـا أو 
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ــــبرامج تعـــنى  جزئيــا خــلال الأزمــة. وقــد بــدأت الحكومــة ب
بالصحة الإنجابية لنسـاء الريـف وذلـك بمسـاعدة مـن صنـدوق 

الأمم المتحدة للسكان. 
ونظرا لأن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية فـإن  - ٣٩
قوـن يعتمـد أساســـا علــى المنتجــات الزراعيــة. وقــد بذلــت 
الحكومة جهودا كبرى للتصـدي لهـذا الوضـع نظـرا لأن المـرأة 
الريفيـة تعتمـــد مــن الناحيــة الاقتصاديــة، كليــا علــى أعضــاء 
الأسرة الذكور وليس لديها حقــــــوق في الــــميراث كما أـا 
لا تتحكـم اقتصاديـا بثمـار إنتاجـــها. وقــد روجــت الحكومــة 
لـبرامج مكافحـة الفقـر مـن خـلال أنشـطة مـدرة للدخـل تنفــذ 
عـن طريـــق الرابطــات النســائية. ومنــذ عــام ١٩٩٦ أنشــأت 
وزارة العمــل الاجتمــاعي والنــهوض بــالمرأة مراكــــز للتنميـــة 
الأســرية في مختلــف أنحــاء البــلاد لمســاعدة المــرأة علــــى إدارة 

دخلها الخاص. 
ولاحظـت الممثلـة أن المـرأة، مـن خــلال إنشــاء اتحــاد  - ٤٠
ـــى وعــي بــالدور الهــام الــذي  المـرأة البورونديـة، أصبحـت عل
يمكنـها أن تؤديـه في جميـع جوانـب اتمـــع. غــير أن المواقــف 
التقليديـة لا تـزال هـي السـائدة ومـا زال عـــدد النســاء ضئيــلا 
جدا في مراكز اتخاذ القــــــــرار في الجمعيـة الوطنيـة أو القضـاء 

أو الإدارة العامة أو المؤسسات العامة أو الخاصة. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن الأزمة الحالية والفقـر المدقـع  - ٤١
وظروف المعيشة المزدحمة في المخيمات أدت إلى تزايـد البغـاء. 
وقد اعتمدت تدابير قانونيـة لمعاقبـة الاتجـار بـالمرأة، واسـتغلال 

البغاء، والإساءة للحياء العام، والاغتصاب. 
وللمرأة دورهــا الهـام في عمليـة السـلام. فمنـذ البدايـة  - ٤٢
ــــى مركـــز  عمــدت النســاء إلى تنظيــم أنفســهن وحصلــن عل
المراقــب في مفاوضــات الســلام. وتشــــكل اتفاقـــات أروشـــا 
الأساس لبناء سـلم دائـم وهـي تعطـي مركـزا متسـاويا للنسـاء 
والرجال وهو ما يتفق مع الاتفاقيـة. وتسـلم الاتفاقـات بـدور 

ـــأهيل وهــي تقــترح  المـرأة في عمليـات إعـادة البنـاء وإعـادة الت
إدخـال المـرأة في جميـع الهيـاكل الإداريـة المتعلقـة بإعـادة البنـــاء 
وتعبئـة النسـاء كوسـيطات للســـلام في إطــار عمليــة المصالحــة 
الوطنية، واعتماد القوانين بخصوص حقـوق المـرأة في المـيراث، 
وإعـادة بنـاء المنـازل للمشـردات. كمــا يعتــبر مــن الضــروري 
توفير المشــــورة المتعلقة بإعــــــادة الإدماج أو المشـورة الخاصـة 
بما بعد الصدمـة، وذلـك للنسـاء مـن ضحايـا العنـف أو الـلاتي 

أجبرن على الزواج.  
 

تعليقات ختامية من اللجنة  (ب)
أشـادت اللجنـة بحكومـــة بورونــدي لتصديقــها علــى  - ٤٣
الاتفاقية بدون تحفظـات عـام ١٩٩١ ولإعـداد التقريـر الأولي 
وتقديمــــه بــــالرغم مــــن الأزمــــة الاجتماعيــــة - السياســــــية 
والاضطرابــات الأهليــة والصعوبــــات الاقتصاديـــة. ورحبـــت 
اللجنــة بالجــــهود الـــتي تبذلهـــا الحكومـــة للامتثـــال للمبـــادئ 

التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. 
وأثنت اللجنة على حكومة بورونـدي لإرسـالها وفـدا  - ٤٤
رفيـع المسـتوى برئاسـة وزيـرة وضـع المـرأة. وهـي تقـــدر روح 
الصراحة التي تحلت ـا الدولـة الطـرف عنـد إعدادهـا للتقريـر 

وصدقها في عرضه، مما مكَّن اللجنة من إجراء حوار بناء. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــتي تبذلهــا الدولــة الطــرف  ترحـب اللجنـة بالجـهود ال - ٤٥
ـــــة علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الأوضـــاع  لتنفيــــــذ الاتفاقيــــ
الاجتماعية - السياسية والاقتصادية، وعلى وجـه الخصـوص، 
ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية في إطار متابعـة المؤتمـر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة، الأمر الذي يـدل علـى الأهميـة الـتي 

تولى للنهوض بالمرأة. 
ــــل الاجتمـــاعي  وترحــب اللجنــة بإنشــاء وزارة العم - ٤٦
والنـــهوض بـــالمرأة ووزارة حقـــوق الإنســـان والإصلاحــــات 
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المؤسسـية والعلاقـات مـــع الجمعيــة الوطنيــة، وهمــا الوزارتــان 
المسؤولتان بصورة مشتركة عن تنفيذ الاتفاقية. 

وتثني اللجنة على الحكومة للإصلاحات القانونية التي  - ٤٧
بدأـا منـذ التصديـق علـى الاتفاقيـــة عــام ١٩٩١، ولا ســيما 

إصلاح قانون الأشخاص والأسر وقانون العمل. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تسلم اللجنة بأن الحـرب الأهليـة والأزمـة الاقتصاديـة  - ٤٨
تشكلان تحديات خطيرة أمام التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـة. كمـا 
تلاحـظ أن التحـيز الراســـخ الجــذور ضــد المــرأة والتصــورات 
ـــــض الممارســــات العرفيــــة  النمطيـــة المترســـخة لدورهـــا وبع

والتقليدية تشكل عقبات كبيرة في هذا الصدد. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ــة في  تـرى اللجنـة أن غيـاب السـلام يشـكل أكـبر عقب - ٤٩
سـبيل التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـة. كمـا تعـرب عـــن قلقــها إزاء 

عدد النساء اللائي طالتهن يد العنف أثناء الصراع. 
ـــات  وتوصــي اللجنــة بــأن يجــري، لــدى تنفيــذ اتفاق - ٥٠
أروشـا ووفقـا لتلـك الاتفاقـات، التشـديد علـــى دور المــرأة في 
إعـادة البنـاء، وإدمـاج التعجيـل بتحقيـق المســـاواة للمــرأة مــن 
جميـع جوانبـها فيـها، وتحـث اللجنـة علـى بـذل جـهود خاصـــة 
لإشـراك المـرأة في المبـادرات الوطنيـة للمصالحـة وبنـاء الســلام. 
وتوصي بأن تشجع الحكومة النسـاء مـن كـل الفئـات العرقيـة 
ومـن ضحايـا العنـف والصـراع المسـلح علـى أن يصبحـن مـــن 

دعاة السلام. 
ـــة بــأن تقــوم الحكومــة، عندمــا تقــرر  وتوصـي اللجن - ٥١
تخصيص حصص للفئات العرقيـة، بـالنظر أيضـا في اسـتحداث 
تدابير، على النحو المسموح به بموجب الفقرة ١ من المـادة ٤ 
مـن الاتفاقيـة، والمحـدد في التوصيـة العامـــة ٢٣ للجنــة المتعلقــة 
بالمرأة في الحياة العامة، من أجل زيادة مشاركتها المتسـاوية في 

اتخاذ القرار على جميع المستويات. وتشـدد اللجنـة علـى أهميـة 
التقيـد الصـارم بمبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين في جميـع جـــهود 

إعادة البناء. 
وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء حالـة النسـاء والفتيـات  - ٥٢
المشـردات وظـروف معيشـتهن بمـا فيـها الظـروف في مخيمـــات 

اللاجئين. 
وتوصــي اللجنــــة بـــأن تقـــدم الحكومـــة المزيـــد مـــن  - ٥٣
ــــات والمشـــردات وأن  المســاعدة إلى النســاء والفتيــات اللاجئ
تبـذل جـهودا لإعـادة تأهيلـهن. وتؤكـد أهميـة تعميـــم مراعــاة 
المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامـج المسـاعدة الوطنيـة 

والدولية للمشردين. 
كمـا توصـي اللجنـــة بالقيــام، وفقــا لمــا نصــت عليــه  - ٥٤
اتفاقات أروشا، بالتوجيه المعنوي للنساء اللائي وقعـن ضحيـة 
ــــن  العنــف المرتكــب علــى أســاس نــوع الجنــس لعلاجــهن م
الصدمــات الــتي تعرضــن لهــا. وتدعــو الحكومــــة إلى ضمـــان 

تدريب الأفراد المختصين على تقديم هذه المساعدة. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تشريعية تمـيز  - ٥٥
ضـد المـرأة وتعـرب أيضـا عـن قلقـها إزاء الفجـوة القائمـة بــين 

المساواة التي يكفلها القانون والمساواة في الواقع. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـــوات  - ٥٦
لجعل الأحكام التشريعية الـتي تنطـوي علـى تميـيز، مـن قوانـين 
منـها قـانون الأحـوال الشـخصية والأسـرة وقـــانون العقوبــات 
متمشية مع الاتفاقية. وتوصي باستعراض الأحكـام الـتي تقـرر 
ـــة لــزواج المــرأة (المــادة ٨٨ مــن قــانون  ضمنـا أعمـارا متفاوت
الأحوال الشخصية والأســرة)، وتشـير إلى أن الرجـل هـو رب 
الأسرة (المادة ١٢٢ من قانون الأحوال الشخصية والأسـرة)، 
وتنطـوي علـى تميـيز فيمـا يتعلـق بالزنـــا (المــادة ٣ مــن قــانون 
العقوبات). وعلاوة على ذلـك تشـجع اللجنـة الحكومـة علـى 
أن تكفل تنفيذ القوانين والسياسات الـتي تنـص علـى المسـاواة 
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في نـص القـانون وتسـتهدف القضـاء علـى التميـيز ضـد المــرأة. 
وتوصـي بـأن تكفـل الحكومـة إلمـام مـن يعـهد إليـهم بمســؤولية 
تنفيــذ هــذه القوانــين والسياســات إلمامــا كــاملا بمحتوياــــا، 
وبالقيام بحملات للتثقيف العام ومحـو الأميـة القانونيـة لضمـان 
ـــــة علــــى نطــــاق واســــع بــــإصلاح القوانــــين  انتشـــار المعرف

والسياسات. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين  - ٥٧
النساء وتدني المستوى التعليمـي للفتيـات، وخاصـة في المنـاطق 
الريفية. وتشير إلى أن التعليم هو السبيل إلى تمكين المرأة، وأن 
انخفاض المستوى التعليمي للمـرأة لا يـزال يشـكل أكـبر عقبـة 

في سبيل التنمية الوطنية. 
وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى مواصلــة الجــهود الــتي  - ٥٨
تبذلها لتحسين التحاق الفتيات بجميع المراحـل التعليميـة ومنـع 
ـــة  التســرب. وتشــجع الحكومــة علــى اتخــاذ تدابــير تصحيحي
تشمل كل أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمــا في ذلـك تقريـر 
حوافز للأبوين والنظر في طلب مساعدة دولية لتحسين تعليـم 

المرأة والفتاة. 
وتعـرب اللجنـة عـن انزعاجـها لزيـادة نســـبة الإصابــة  -٥٩
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب 
ـــتي  (الإيـدز)، وهـي الزيـادة الـتي ابتلعـت الإنجـازات السـابقة ال
حققها البلد في هذا اـال. كمـا تعـرب عـن قلقـها إزاء عـدم 
ــــذا المـــرض   وجــــــــود مرافــق لتوفــير الرعايـــــــة للمصــابين

والمتأثرين به. 
وتحث اللجنة الحكومة على اتباع ـج شـامل ومتعـدد  - ٦٠
الجوانب في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، 
لا يتضمن فقط استراتيجيات تثقيفية قائمة على قاعدة عريضة، 
بل يشمل أيضا بذل جهود وقائيـة عمليـة، مثـل زيـادة إمكانيـة 
الحصول على الرفـالات الذكريـة والأنثويـة، وتشـجع الحكومـة 
على النظر في طلب مساعدة دولية لهذا الغرض. وتؤكد اللجنة 

أن جمـع معلومـات موثـوق ـا بشـأن الإصابـة بفـــيروس نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا حيويا لفهم الوبـاء ووضـع 

سياسات وبرامج مستنيرة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معـدل الوفيـات  - ٦١
ـــة، بمــا في ذلــك الوفيــات  النفاسـية، وبخاصـة في المنـاطق الريفي

الناجمة عن عمليات الإحهاض غير القانونية. 
وتوصي اللجنة بألا تألو الدولة الطرف جهدا في زيادة  - ٦٢
إمكانية الاستفادة مـن مرافـق الرعايـة الصحيـة والحصـول علـى 
ـــع  المســاعدة الطبيــة الــتي يقدمــها أخصــائيون مدربــون في جمي
ـــى وجــه  المنـاطق، بمـا في ذلـك المنـاطق الريفيـة، حـتى يتسـنى عل
ــــتي تتـــم تحـــت إشـــراف  الخصــوص زيــادة عــدد الــولادات ال
أخصائيين مؤهلين. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من قبيـل 
التثقيف الجنسي والحملات الإعلامية وتوفير موانع حمل فعالة، 
ـــاء. وتشــدد  لتقليـل عـدد عمليـات الإجـهاض الـتي تتـم في الخف
ـــم  اللجنـة علـى وجـوب ألا يسـتخدم الإجـهاض كوسـيلة لتنظي

الأسرة. 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء اســــتمرار القوالـــب  - ٦٣

النمطية التي تحصر المرأة والفتاة في أدوار تقليدية. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ خطوات محـددة، بمـا  - ٦٤
في ذلـــك القيـــام بحمـــلات للتوعيـــة العامـــــة وعلــــى نطــــاق 
القطاعـات، للقضـاء علـى التحـيز والقوالـب النمطيـة الراســخة 

الجذور سعيا إلى تحقيق المساواة في الواقع. 
وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى أن تنظـر في التصديــق  - ٦٥
علـى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة، وعلـى قبـول التعديــل 
المُدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن وقـت 

اجتماعات اللجنة. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن تــــرد في تقريرهـــا  - ٦٦
الــدوري المقبــل علــى المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــــذه 
التعليقـات الختاميـــة. كمــا تحثــها علــى تحســين جمــع وتحليــل 
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البيانات الإحصائية، مع تصنيفها حسب نوع الجنس والسـن، 
وعلى أن تقدم تلك البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل. 

وتطلـب اللجنـة نشـر نـــص هــذه التعليقــات الختاميــة  - ٦٧
علـى نطـاق واسـع في بورونـدي لإطـلاع الجمـــهور، وبخاصــة 
المديرين والمســؤولين والساسـة، علـى التدابـير المتخـذة لضمـان 
المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقـع، وعلـى 
التدابـير الأخـرى المقـرر اتخاذهـا في هـذا اـال. وتحـث اللجنــة 
الحكومـة علـى مواصلـة التوعيـة علـى نطـاق واســـع بالاتفاقيــة 
وبروتوكولهـا الإضـــافي وبالتوصيــات العامــة للجنــة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة ”المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشرين“، التي عقدت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وبخاصـة 

بين أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

كازاخستان 
نظـــــــرت اللجنــــة في التقريــــر الأولي لكازاخســــتان  - ٦٨
(CEDAW/C/Kaz/1) في جلســـــــــــاا ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٧ 

المعقــودة في ١٨ و ٢٣ كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠١ (انظـــر 
CEDAW/C/SR.490,491 و 497). 

 
عرض من الدولة الطرف  (أ)

عنـــد عـــرض التقريـــر، أبـــرزت ممثلـــة كازاخســــتان  - ٦٩
التطـــورات السياســـية والاجتماعيـــة والقانونيـــة الأخـــــيرة في 
كازاخسـتان، وأشـــارت إلى أن عــام ٢٠٠٠ قــد تمــيز بزيــادة 
الإنتاجية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والـتي سـتتيح زيـادة 
ـــيما  الإنفــاق علــى الاحتياجــات الاجتماعيــة للســكان، لا س
النسـاء والأطفـال. وذكـرت أن كازاخسـتان قـد انضمـــت إلى 
٣٠ معــاهدة دوليــة لحقــوق الإنســــان، وأن التصديـــق علـــى 
الاتفاقية في عام ١٩٩٨ بدون تحفظات كان تعبيرا عـن الـتزام 
البلــد بالنــهوض بــالمرأة وتحقيـــــق أهـــــداف المســــــــاواة بـــين 
ـــــول  الجنســـين. ووجـــهت الانتبـــاه إلى حقيقـــة أن البروتوكــ

الاختيـــــــــاري قـــــــد وقَّعــــه الرئيــــــس ن. أ. نزاربـــــاييف في 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وهـو يجتـاز حاليـا عمليـــة التصديــق في 

البرلمان. 
وذكرت الممثلة أن الدستور لا يتضمن أي إشــارة إلى  - ٧٠
”التمييز ضد المرأة“. غير أن المعاهدات الدوليـة الـتي صدقـت 
عليــها كازاخســتان، بمــا فيــها الاتفاقيــة، لهــا الأســبقية علـــى 
القوانـين الوطنيـة. وشـكَّل مبـدأ المســـاواة بــين الرجــل والمــرأة 
أساس التشريعات في كازاخسـتان وكذلـك مشـروع القـانون 

بشأن الحقوق والفرص المتكافئة. 
ـــة الوطنيــة للأســرة والمــرأة بــأمر مــن  وأنشـئت اللجن - ٧١
الرئيس في عام ١٩٩٨ لتهيئة الأحوال اللازمة لمشـاركة المـرأة 
في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة للبلـد. 
ووضعت اللجنة، وفقا لتوصيــات منـهاج عمـل بيجـين، خطـة 
عمـل وطنيـة لتحسـين وضـع المـــرأة في كازاخســتان. ويــتزايد 
التعـاون بـين الهيئـات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـــة في 
مجـال وضـع السياسـات والـبرامج المتعلقـة بـــالمرأة، واســتفادت 
كازاخستان من التعاون مع المنظمات الدوليـة ومـن المسـاعدة 
التقنية المقدمة منها، لا سيما صندوق الأمم المتحدة للسـكان، 
ــــن  وصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة، ومنظمــة الأم

والتعاون في أوروبا. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن فريـق برلمـاني خـاص معـني  - ٧٢
بالأسـرة ولجنـة فرعيـة خاصـة تابعـة للمجلـس الأدنى بالبرلمـــان 
معنية بقضايا المرأة والأسرة والشباب والسياحة والرياضـة قـد 
أنشـئا منـذ تقـديم التقريـر الأولي. وأُدرج في الخطـة الإرشـــادية 
ــــون ”دور المـــرأة في التنميـــة“ مـــن أجـــل التنميـــة  فــرع معن
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة للبلــــد للفـــــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥. 
واعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٠، خضـــع التشــريع الوطــني للتحليــل 
الجنســاني وأُدخلــت تعديــلات بشــأن العنــف ضــد المـــرأة في 
ـــائي. وبــدأت الحكومــة أيضــا في جمــع البيانــات  القـانون الجن
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الإحصائيـة الموزعـة حسـب الجنـس ونشـــرت كتيبــا إحصائيــا 
بعنوان ”النساء والرجال في كازاخستان“. 

وأدت التغيرات الجارية حاليـا في الاقتصـاد إلى التأثـير  - ٧٣
سـلبا علـى وضـع المـرأة في ســـوق العمــل. وتمثــل المــرأة ثلثــي 
العــاطلين عــن العمــل، واعتمــدت الحكومــة مؤخــرا برنامجــــا 
جديدا بشأن مكافحة الفقر والبطالة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢. 
واعـتزمت الحكومـة خفـــض مســتوى البطالــة بنســبة ٤,٥ في 
المائـة إلى نحـو ٩ في المائـة بحلـول عـام ٢٠٠٢، ومـــن المتوخــى 
خلـق أكـثر مـن ٠٠٠ ٤٠٠ وظيفـــة جديــدة كنتيجــة لذلــك 
البرنامج. وتعمل الحكومة أيضا على تشـجيع الصناعـات الـتي 
كان فيها تمثيل المرأة مرتفعـا بصـورة تقليديـة. وبـدأت اللجنـة 
ــــذ مشـــروع خـــاص  الوطنيــة المعنيــة بالأســرة والمــرأة في تنفي
للتسهيلات الائتمانية لدعـم صاحبـات المشـاريع العـاملات في 
القطـاع الإنتـاجي. ونفـذ بنجـاح برنـــامج حكومــي للائتمــان 
المتناهي الصغر الـذي يسـتهدف السـكان الريفيـين، بمـن فيـهم 
المــرأة، خــــلال الفـــترة ١٩٩٨-٢٠٠٠، وســـيجري تعزيـــزه 

خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣. 
وأكدت الممثلة الإنجازات التعليمية للمرأة، وأشـارت  - ٧٤
بصفــــة خاصــــة إلى أن المــــرأة تشــــكل ٦٢ في المائــــــة مـــــن 
الأخصائيين ذوي المستوى التعليمي العالي والثـانوي. وخـلال 
الحملة الانتخابية لعام ١٩٩٩، قامت المنظمات غير الحكومية 
بتوحيـد وتســـجيل الحــزب النســائي الأول في كازاخســتان – 
الائتـلاف السياسـي للمنظمــات النســائية.  وظلــت مشــاركة 
ــع  المـرأة في الحيـاة العامـة والسياسـية تشـكل أحـد الشـواغل، م
اسـتئثار المـرأة بنسـبة ١١ في المائـــة فقــط مــن العــدد الإجمــالي 
لأعضاء البرلمان. وتعـتزم كازاخسـتان تنفيـذ توصيـات منـهاج 
عمل بيجين فيما يتعلق بالحصة البالغة ٣٠ في المائة المخصصـة 

للمرأة على مستوى اتخاذ القرارات. 
واشـتملت الجـهود الراميـة إلى تغيـير المفـاهيم النمطيـــة  - ٧٥
والمواقـف التقليديـة فيمـا يتعلـق بـــدور المــرأة في اتمــع علــى 

ـــانون بشــأن الإعلانــات، يحظــر الاســتغلال  وضـع مشـروع ق
الجنســـي للمـــرأة، واعتبـــارا مـــــن عــــام ٢٠٠١، تم إدخــــال 
الدراســات الجنســانية في التعليــم العــالي والثــانوي. وأبلغــــت 
الممثلـة اللجنـــة بــأن الحكومـــــة تــولي اهتمامــا جديــا لمسألــــة 
العنـف ضـد المـرأة، لا سـيما العنـف العـائلي، وأن اســتنتاجات 
وتوصيات الدراسة الشاملة التي أجرا الحكومــة بشـأن قضايـا 
العنف ضد المرأة ستشكل الإطار لمشروع قانون بشأن العنف 
العائلي. وأنشئت شبكة لمراكز إدارة الأزمات في مختلف مدن 
البلـد. وقـــامت الحكومــة أيضــا بتعزيــز التشــريعات والتدابــير 

لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. 
ـــذت برنــامج  وذكـرت الممثلـة أن كازاخسـتان قـد نف - ٧٦
”صحــة الأمــة“ بغيــة مكافحــة الســل والأمــراض الأخــــرى 
وتحسين الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقد انخفض 
ـــات الأمــهات والأطفــال. وتقــوم الحكومــة أيضــا  معـدل وفي
بمعالجـة الأثـر السـلبي للتدهـور البيئـي علـى السـكان، لا ســـيما 

على المرأة والطفل. 
وأبلغت الممثلة اللجنة في ختام عرضـها أن حكومتـها  - ٧٧
ـــالمزيد  تـدرك إدراكـا كـاملا أن هنـاك حاجـة إلى الاضطـلاع ب
مـن العمـل بغيـة تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل. وأكــدت 
التزام الحكومة التام بمواصلة عملها ذا الشـأن والتغلـب علـى 

العقبات التي لا تزال المرأة تواجهها في كازاخستان. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــة كازاخســــتان  - ٧٨
لتقديمها تقريرها الأولي في حينه. وتثني على الحكومة لعرضها 
ـــد منــذ  الشـفوي الشـامل، والـذي اسـتكمل التطـورات في البل
تقــديم التقريــر في كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ وزاد مـــن 
إيضــاح الوضــع الراهــن لتنفيــذ الاتفاقيــة. وترحــــب اللجنـــة 
بالبيانـات الإحصائيـــة ذات الجــودة العاليــة والموزعــة حســب 

الجنس والواردة في التقرير. 
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وتثني اللجنة على حكومة كازاخستان لإيفادها وفدا  - ٧٩
رفيع المستوى برئاسـة الوزيـرة ورئيسـة اللجنـة الوطنيـة المعنيـة 
بالأسرة والمرأة، والتي قدمت معلومـات قيمـة وأقـامت حـوارا 
بنـاء مـع أعضـاء اللجنـة. وترحـب اللجنـة بحقيقــة أن حكومــة 

كازاخستان قد وضعت خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة. 
ـــت  وترحـب اللجنـة بحقيقـة أن كازاخسـتان قـد صدق - ٨٠
علــى الاتفاقيــة بــدون تحفظــات ووقَّعــت علــى الـــبروتوكول 

الاختياري، وتعتزم التصديق عليه في أقرب وقت ممكن. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة علـى الحكومـة لتصميمـها السياسـي علـى  - ٨١
تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ مع التقدير الزيادة في إنشـاء الآليـات 
ـــهوض بــالمرأة وجــهود الحكومــة لإجــراء  الوطنيـة الشـاملة للن
تقييم جنساني لتشريعاا. وترحب اللجنة بجهود وضع قـانون 

بشأن الفرص المتكافئة وإنشاء مكتب لأمين المظالم. 
وتثني اللجنة أيضا على الحكومة للمستويات المرتفعـة  - ٨٢
لتعليم السكان، لا سيما فيما بين النساء. وتلاحظ اللجنة مـع 
التقدير التدابير التي اتخذا الحكومة لتوفير الائتمان لصاحبات 

المشاريع. 
وترحب اللجنة بزيادة التعاون بين الهيئـات الحكوميـة  - ٨٣

والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة. 
وترحـب اللجنـة أيضـا بقـرار الحكومـة بنشـــر التقريــر  - ٨٤

والتعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد. 
 

العوامل والمصاعب التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
ترى اللجنة أن التحول الجاري في البلـد لـه أثـر سـلبي  - ٨٥

على المرأة. 
ويشكل استمرار المفاهيم النمطية التقليدية عـن المـرأة  - ٨٦
والرجل في اتمع عائقا رئيسيا يقف في وجه التنفيـذ الكـامل 

للاتفاقية. 

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــالقلق لأنــه بــالرغم مــن أن الدســتور  تشـعر اللجنـة ب - ٨٧
ينص على المساواة بين جميع المواطنين، فإنه لا يتضمن تعريفـا 
للتميـيز ضـد المـرأة وفقـا للمـادة ١ مـــن الاتفاقيــة، الــتي تحظــر 
التمييز المباشر وغير المباشـر. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء 
حالــة الاتفاقيــة ومــا إذا كــان يمكــن الاحتجــــاج بأحكامـــها 

مباشرة أمام المحاكم. 
وتحث اللجنة الحكومة على أن تعتمد في أقرب وقت  - ٨٨
ممكـن مشـروع قـانون تكـافؤ الفـــرص الــذي يتضمــن تعريفــا 
للتميـيز ضـــد المــرأة صيــغ نقــلا عــن المــادة ١ مــن الاتفاقيــة. 
وتطلب تقديم معلومات عن اعتماد وتنفيذ القانون في التقريـر 
القادم. وتطلب معلومات إضافية في التقرير المقبل بشأن سـبل 
الانتصـاف المتاحـة للمـرأة فيمـا يتعلـــق بانتــهاك حقوقــها الــتي 

تحميها الاتفاقية. 
ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح للتدابير  - ٨٩
المؤقتـة الخاصـــة وفقــا للفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
وتعرب عــن القلـق أيضـا لانعكـاس المفـاهيم النمطيـة عـن دور 
المرأة والرجل في اتمع على انخفـاض مسـتوى تمثيـل المـرأة في 
ـــة  هيئـات اتخـاذ القـرار، ولأن النسـاء يشـغلن فقـط ١١ في المائ
ـــان. وتلاحــظ أن المواقــف التقليديــة إزاء  مـن المقـاعد في البرلم
المـرأة تنعكـس أيضـا في عـدم تقاسـم المسـؤوليات العائليـة مـــن 
جانب الرجال، وعلى عدم وجـود نـص تشـريعي فيمـا يتعلـق 
بالإجـازة الوالديـة. وتعـرب اللجنـة عــن القلــق كذلــك لعــدم 
وجـود برامـج تعليميـة وحمـلات إعلاميـة هادفـة للقضـاء علـــى 

هذه المفاهيم النمطية. 
وتوصـي اللجنـة بــأن تتخــذ الحكومــة تدابــير عاجلــة  - ٩٠
للتغلب على المفــاهيم النمطيـة التقليديـة عـن المـرأة والرجـل في 
اتمع. كما توصي بـأن تتخـذ الحكومـة خطـوات يـئ فـهم 
التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيــة 



1801-34765

A/56/38 (Part I)

وأن تنفـذ هـذه التدابـير مـن أجـل زيـادة عـــدد النســاء اللــواتي 
ـــع القــرار علــى جميــع المســتويات وفي جميــع  يشـاركن في صن
االات. وتوصي بأن تعزز الحكومة الجهود الراميـة إلى ترقيـة 
النساء إلى مراكز السلطة بتنظيم برامج تدريبية خاصـة للنسـاء 
والقيام بحملات توعيـة بأهميـة مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار 

على جميع المستويات. 
ـــها  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الحكومـة ليـس لدي - ٩١
ـــــين  سياســـة متكاملـــة وـــج مؤسســـي لتحقيـــق المســـاواة ب
المـرأة والرجـل، بمـا في ذلـك الجـــانب المتعلــق بمراعــاة المنظــور 

الجنساني. 
وتوصي اللجنة بأن تدمج الحكومة جا كليـا لتعزيـز  - ٩٢
المســاواة بــين الرجــــل والمـــرأة في جميـــع مجـــالات أنشـــطتها. 
وتلاحظ اللجنة أنـه يتعيـن حصـول تحـول في النظـرة إلى المـرأة 
علــى كوــا زوجــة أو أمــا فقــط إلى كوــا طرفــا فـــاعلا في 
اتمـع لتنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا كـاملا. وتوصـي اللجنــة أيضــا 
ـــائم علــى توفــير  بـإجراء اسـتعراض يتبعـه تحـول مـن النـهج الق
الرعاية للمرأة إلى ـج يقـوم علـى حقـوق الإنسـان ويعتـبر أن 

للمرأة حقوقا يتعين أن تتمتع ا. 
ــــة المـــوارد الماليـــة  وتبــدي اللجنــة قلقــها لعــدم كفاي - ٩٣

والبشرية المتاحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. 
وتوصـي اللجنـة بـــأن تقيــم الحكومــة المــوارد المتاحــة  - ٩٤
للآلية الوطنية وتؤمن لها الموارد الماليـة والبشـرية اللازمـة لكـي 
ـــذ السياســات لكفالــة النــهوض  تضطلـع بـدور قيـادي في تنفي
بــالمرأة. وتوصــي أيضــا بتدعيــم الآليــات الوطنيــة الحكوميــــة 
القائمة المعنية بالمرأة عن طريـق إنشـاء مراكـز تنسـيق جنسـاني 
في جميع الهيئات الحكومية. كمـا توصـي بإنشـاء مكتـب أمـين 
للمظـالم لكـي يعـالج مســـائل النــهوض بــالمرأة والمســاواة بــين 

الجنسين. 

وتعرب اللجنة عن القلق لانتشار العنـف ضـد النسـاء  - ٩٥
والبنات، بما في ذلك العنف العائلي. 

ــا  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تمنـح الأولويـة العلي - ٩٦
لمسألة العنف ضـد المـرأة وأن تسـلّم بـأن هـذا العنـف، بمـا فيـه 
العنــف العــائلي، يشــكّل انتــهاكا لحقــــوق الإنســـان للمـــرأة 
بموجب الاتفاقية. وتطلـب إلى الحكومـة، في ضـوء التوصيـات 
العامـة للجنـة، أن تسـن تشـريعات تتعلـــق بــالعنف العــائلي في 
أقرب وقت ممكن، وتكفل إضفاء صبغة الفعل الإجرامي على 
العنف ضد النساء والفتيات، وتتيح لضحايا العنف من النساء 
والفتيات سبلا فورية للانصاف والحمايـة. وتوصـي بإخضـاع 
جميع موظفي الحكومة، وخاصة المسؤولين عن إنفـاذ القوانـين 
وأعضاء سلك القضاء والأخصائيين الصحيين، للتدريب فيمـا 
يتعلق بمراعاة المنظور الجنســاني لإطلاعـهم علـى جميـع أشـكال 
العنف ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنــة أيضـا بـأن تنظّـم 
الحكومة حملات توعية عبر وســائط الإعـلام وبرامـج التثقيـف 
العامـــة تتناول جميع أشكال العنف ضـــد النســــاء والفتيـات، 

بما في ذلك العنف العائلي. 
ــــة لم تبـــذل  وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لأن الحكوم - ٩٧

جهودا كافية لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقـــدم في تقريرهـــا  - ٩٨
المقبل معلومات وافيـة عـن الاتجـار بالنسـاء والفتيـات وهجـرة 
النســاء. وتوصــي بوضــع اســتراتيجية شــاملة لمحاربــة الاتجـــار 
بالنسـاء تشـمل محاكمـة ارمـــين ومعاقبتــهم وزيــادة التعــاون 
الدولي والإقليمي والثنائي. وتوصي أيضا باتخاذ تدابـير ـدف 
إلى تحســـين حالـــة المـــرأة الاقتصاديـــة لتحصـــين مركزهـــا في 
ــــن، وتدابـــير تـــأهيل وإعـــادة دمـــج النســـاء  مواجهــة المتجري

والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار. 
وفي حـــين تلاحـــظ اللجنـــة مـــع التقديـــر المســـــتوى  - ٩٩
الدراسي العالي الذي بلغته المرأة في العديد مـن التخصصـات، 
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غير أا تعرب عن قلقها لقلـة تمثيـل النسـاء في المنـاصب العليـا 
لصنع القرار وفي الوظائف المرتفعة الأجر. 

١٠٠ -وتشجع اللجنة الحكومة علـى تحليـل العلاقـة التبادليـة 
بــين ارتفــاع مســتوى إنجــازات المــرأة الدراســية ومســـتويات 
دخلها. وتوصي باتخاذ تدابير للإسـراع بتمثيـل المـرأة في جميـع 
مستويات صنع القرار، وتحث الحكومـة علـى تنفيـذ الإصـلاح 
المخطـط للمنـاهج التعليميـة وتنقيـح الكتـــب الدراســية لمحاربــة 
المواقف التقليدية من المرأة، ويئة بيئة تمكينية تتيح تقلد المـرأة 

المناصب العليا والمرتفعة الأجر. 
١٠١ -وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة في سوق العمـل، 
ـــر  ولاسـيما لارتفـاع نسـبة مـا تعـاني منـه المـرأة مـن بطالـة وفق
ـــرب اللجنــة عــن  وتميـيز في التعيـين والفصـل مـن الخدمـة. وتع
القلق إزاء الهيكل الحـالي لنظـام المسـتحقات الاجتماعيـة ولأن 
تشريعات حماية العمال في البلد قد تخلق عقبـات إضافيـة أمـام 
إمكانيــة حصــول النســاء علــى الوظــائف في ســوق العمــــل، 

خصوصا في إطار عملية التحول إلى اقتصاد السوق. 
١٠٢ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إنفـــاذ تشــريع مناســب 
ــــام  لكفالــة تكــافؤ الفــرص للمــرأة والرجــل في القطــاعين الع
ـــتعرض الحكومــة  والخـاص في سـوق العمـل. وتوصـي بـأن تس
هيكل نظام المستحقات الاجتماعية وتشريعات حمايـة العمـال 
بقصد التقليل من الحواجــز الـتي تحـول دون مشـاركة المـرأة في 
سـوق العمـل. وتوصـــي أيضــا بــأن تقــوم الحكومــة بتصميــم 
وتنفيذ برامج تدريب وإعادة تدريب خاصة لفئات مختلفة من 
العـاطلات عـن العمـل، وفقـــا لنســبتهن المئويــة مــن المتعطلــين 
ومــهارن وتعليمــهن. وتوصــي كذلــك بزيــــادة الأجـــور في 
القطاعـات الـتي يمـن عليـها المـرأة بغيـة تقليـــص التفــاوت في 
الأجور بين هذه القطاعات وتلك التي يهيمن عليها الرجل. 

١٠٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في الفقر 
بـين النسـاء عـن الرجـال، وخاصـــة بــين الأســر المعيشــية الــتي 

تعولها النساء وبين المسنات والريفيات. 
١٠٤ -وتوصـي اللجنـة بـــأن تســتهدف برامــج تقليــل حــدة 
الفقر النساء الفقيرات بـالتحديد، وخاصـة الـلاتي يعولـن أسـرا 

معيشية والمسنات والريفيات. 
١٠٥ -ومع أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل وفيات النساء، 
فإا قلقة لحالة المرأة الصحية، وخاصـة صحـة المـرأة الإنجابيـة. 
وتشعر بالانزعاج لأن الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة اانيـة 
لم يعـد أمـرا متاحـــا لجميــع النســاء. وتشــعر بقلــق أيضــا لأن 
اللجــوء إلى الإجــهاض لا يــزال يســتخدم كوســــيلة رئيســـية 
لتحديد النسل. ويقلق اللجنة العدد الكبـير مـن النسـاء اللـواتي 
يعانين من فقر الدم والإصابة بالأمراض المعديـة. وتعـرب عـن 
القلـق أيضـا لارتفـاع عـــدد النســاء اللــواتي يدخــن ويتعــاطين 
الكحول. ويساور اللجنة القلق أيضا لما أصاب بيئـة البلـد مـن 
تدهـور ولمـا لهـذا التدهـور مـن أثـر ســـلبي شــديد علــى صحــة 

السكان ككل، وخاصة النساء والأطفال. 
ـــى مواصلــة تــأمين مجانيــة  ١٠٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـة عل
ـــة الكافيــة وتحســين سياســتها المتعلقــة بتنظيــم  الرعايـة الصحي
ـــة، بمــا في ذلــك توفــير وســائل منــع  الأسـرة والصحـة الإنجابي
الحمل الحديثة ووضعها في متنـاول النسـاء. وتشـجع الحكومـة 
علــى تعزيــز التثقيــف الجنســي للفتيــان والفتيــات، والـــبرامج 
التثقيفية لمكافحة إدمان النسـاء للكحـول والمخـدرات. وتحـث 
اللجنة أيضا الحكومة علـى وضـع وتنفيـذ سياسـة بيئيـة سـليمة 

دف إلى حماية صحة النساء والأطفال. 
١٠٧ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـق عـدم توفـر المـوارد والقـــدرات 
بشكل كاف للمنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل مـن 
الصعـب عليـها تنفيـذ مشـاريع وبرامـج متنوعـة لدعـم حقـــوق 

الإنسان للمرأة. 
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ـــأن تقــدم الحكومــة الدعــم للعمــل  ١٠٨ -وتوصـي اللجنـة ب
الـذي تقـوم بـه المنظمـات غـير الحكوميـة النسـائية، عـن طريــق 
جملة أمور منها زيادة التعاون فيما بينها وبين وكـالات الأمـم 
المتحــدة المتخصصــة، وزيــادة الوعــي لــدى القطــاع الخـــاص 
والأفـراد فيمـا يتعلـق باحتمـال تقديمـها تبرعـات إلى المنظمــات 

النسائية. 
١٠٩ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لحالـة المـرأة الريفيـة، بمـا في 
ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحيـة والتعليـم 

وقيامها بأنشطة مدرة للدخل. 
١١٠ -وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة المزيد من الاهتمـام 
بحالة المرأة الريفية وبأن تضع سياسـات وبرامـج خاصـة ترمـي 
إلى تمكينـها اقتصاديـا وكفالـة حصولهـــا علــى رؤوس الأمــوال 
ــــرص التعليميـــة  والمــوارد الإنتاجيــة والخدمــات الصحيــة والف

والاجتماعية. 
١١١ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى الموافقــة علــى تعديــل 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة فيمــا يتعلــــق بموعـــد 

اجتماع اللجنة. 
١١٢ -وتحث اللجنة الحكومة أيضا على أن تـرد في تقريرهـا 
الدوري المقبــل علـى المسـائل المعينـة المثـارة في هـذه التعليقـات 

الختامية. 
١١٣ -وتطلب اللجنة تعميم نص هذه التعليقات الختامية في 
كازاخسـتان علـى نطـاق واسـع لإطـلاع الجمـهور، ولا ســيما 
المديــرون والمســؤولون والسياســيون، علــى التدابــير المتخــــذة 
لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـــل وعلــى 
ـــن اتخاذهــا في هــذا اــال. وتحــث  التدابـير الأخـرى الـتي يتعي
اللجنــة الحكومــة علــى مواصلــة الدعايــة علــى نطــاق واســـع 
للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنـة، 
وإعـلان ومنـــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية 
ـــرأة ٢٠٠٠:  الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة المعنونــة ”الم

المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشـرين“، خصوصـــا بــين اموعــات النســائية ورابطــات 

حقوق الإنسان. 
 

ملديف 
ــــة في جلســـاا ٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٦  نظــرت اللجن -١١٤
المعقودة في ٢٤ و ٣٠ كــانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ في التقريـر 
 CEDAW/C/SR.498,499 الأولي المقــدم مــن ملديــف (انظــــر

و 506). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
لـدى عـــرض التقريــر، أفــادت ممثلــة ملديــف اللجنــة  -١١٥
بحدوث عدة تطورات إيجابية منذ تقديم التقرير الأولي في عـام 
١٩٩٨. وأشارت إلى أن القوانين والسياسـات الحاليـة لا تمـيز 
ضــد المــرأة في مجــالات الحصــــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
والتعليـم وفـرص العمـل، ولكـن عوامـل اجتماعيـة ثقافيـة تحـــد 
من تمتعها الفعلـي بحقوقـها في هـذه اـالات. وأوشـكت فـترة 
الخطة الوطنية الخامسة للتنميـة علـى الانتـهاء، وسـتضم الخطـة 
الوطنيــة السادســة للتنميــة الــتي يجــري حاليــا إعدادهــا فرعـــا 
مســتقلا متعلقــا بالقضايــا الجنســانية بوصفــها مســألة شــاملة 
متعلقـة بالسياسـة العامـــة لكفالــة معالجــة الشــواغل الجنســانية 

ضمن التخطيط للتنمية. 
١١٦ -وقالت الممثلة إنه اتخذت تدابير للقضاء على اتجاهات 
القولبـة النمطيـة التقليديـة المتعلقـة بـأدوار النسـاء الـــتي يعززهــا 
التصويــر النمطــــي في كتـــب النصـــوص ووســـائط الإعـــلام، 
وشملــت هـــذه التدابـــير حمـــلات التوعيـــة العامـــة والنـــهوض 
بــالتثقيف المتعلــق بالحيــاة الأســرية. ورغــم أنــه لا يــزال مــن 
الشـائع اعتبـار العنـف العــائلي مــن الشــؤون الخاصــة، بــدأت 
الحكومة حملات توعية عامة لمعالجة ذلك العنف. ويمكن الآن 
للنسـاء ضحايـا العنـف العـائلي أن يبلغـن دائـرة الأمـن القومــي 
الــتي تعــنى بالمســألة مــن خــلال القــانون الجنــائي. ولم تكــــن 
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مشكلة الاتجار بالنسـاء والفتيـات تعتـبر موجـودة في ملديـف، 
ولكـن مـن المعتقـد، مـع ازديـــاد عــدد الســكان القــادمين مــن 
الخارج أنه ستنشأ الحاجـة لوضـع تدابـير في المسـتقبل لمكافحـة 
الاتجــار ــن. كمــا أن ممارســة البغــاء غــير قانونيــــة وتخضـــع 
لعقوبــات دينيــة واجتماعيــة شــديدة، وإن كــــان يظـــن أـــا 

موجودة في ملديف. 
١١٧ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أنـه يجـري تشـــجيع المشــاركة 
السياسـية للمـرأة، سـواء كناخبـة ومرشـحة، وإن كـان رئيـــس 
دولـة ملديـف ينبغـي أن يكـون مـن الذكـــور طبقــا للدســتور. 
ورغـــم حمـــلات التوعيـــة العامـــة والتعريـــف بالقـــانون الــــتي 
تسـتهدف زيـادة المشـاركة السياسـية مـن جـانب المـرأة، كـــان 
عــدد الــلاتي يتقدمــــن بترشـــيح أنفســـهن للانتخـــاب قليـــل، 
ولا تزيــد نســــبة النســـاء في الـــس عـــن ١٠ في المائـــة مـــن 
الأعضاء. وفي عام ٢٠٠٠، عينت امرأتان في منصب مسـاعد 
حـاكم جزيـرة، وهــو ثــاني أعلــى منصــب رسمــي في الجزيــرة 
ـــة وليســت  وعينـت امـرأة واحـدة نائبـة لرئيـس جزيـرة مرجاني
ـــة تحــول دون مشــاركة المــرأة في الســلك  هنـاك عوائـق قانوني
الخارجي أو في المنظمات الدولية، ولكـن لا تعمـل في الخـارج 

حاليا سوى امرأة واحدة. 
١١٨ -وأوضحــت الممثلــة عــدم وجــود تميــيز فيمــــا يتعلـــق 
بالجنسبة وأن للمرأة نفس حقوق الرجل في اكتساب الجنســية 
أو الاحتفاظ ا أو تغييرهـا. ولا تتغـير جنسـية المـرأة بزواجـها 
مــن أجنــبي، وقــد منــح دســتور عــام ١٩٩٨ حــــق المواطنـــة 
للأطفــال الذيــن يولــدون لأم ملديفيــة وأب أجنــبي. ويمكــــن 
للمـرأة أن تحصـل علـى جـواز سـفر وأن تسـافر دون إذن مـــن 

الزوج أو أحد الأقرباء الذكور. 
١١٩ -وأبلغـــت الممثلـــة اللجنـــة أنـــه لا توجـــــد في بلدهــــا 
سياسـات للعمـل التصحيحـي لكفالـة المسـاواة بـــين الجنســين. 
ولا يوجد تفاوت بين التحاق الأولاد والبنات بالدراسـة حـتى 

الصف العاشر، مما أسفر عن معدل مرتفع جدا لمعرفـة القـراءة 
والكتابة بين الفتيات حتى مرحلـة الدراسـة الثانويـة. ولا يتـاح 
التعليـم العـالي إلا لعـدد محـدود نظـرا لعـــدم وجــود جامعــة في 
ـــال. وليســت هنــاك حصــص للمنــح  البلـد ولصعوبـات الانتق
الدراسية بما فيها المخصصة للدراسة في التخصصات التقليديـة 
الـتي يسـودها الذكـور، مثـل الهندسـة والقـــانون. ورغــم عــدم 
التمييز بين المرأة والرجـل في الحصـول علـى فـرص العمـل وفي 
ــــين  الأجــر، تشــجع ممارســات تتعلــق بثقافــة البلــد الفصــل ب
الجنسـين في العمـل، مـع وجـود آراء تقليديـة بالنســـبة لتقســيم 
ـــي علــى المــرأة أن تكــون مســؤوليتها الأولى تجــاه  العمـل وتمل

رعاية الأطفال والأنشطة المترلية والزراعية. 
ـــع  ١٢٠ -وأشــارت الممثلــة إلى أن المــرأة تتمتــع بالمســاواة م
الرجل في الحصول علـى الرعايـة الصحيـة وأن الحالـة الصحيـة 
عامــة قــد تحســنت نتيجــة تحســــين إمكانيـــة الحصـــول علـــى 
الخدمــات الصحيــة والطبيــــة. ولا يوجـــد تفـــاوت في الحالـــة 
الصحيـة لـلأولاد والبنـات ولا فـارق كبـــير في معــدل وفيــات 
ــــة عـــدة  الرضــع أو في معــدل النمــو. وقــد اســتهلت الحكوم
مبادرات لمعالجة أوجه التفاوت التي لا زالت توجد بين الحالـة 
التغذوية والصحية للمرأة والرجل في سن الخصوبـة، وأطلقـت 

وسائط الإعلام حملات توعية عامة بشأن الصحة الإنجابية. 
١٢١ -وأفادت الممثلة أن الس سـن قانونـا جديـدا للأسـرة 
في كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠ وســـــيبدأ ســـــــريانه في 
تموز/يوليه ٢٠٠١، وسيشمل القانون أحكاما تتعلـق بشـروط 
الاتفاقـات الـــتي تســبق الــزواج وتعــدد الزوجــات والطــلاق. 
وسـيلغي القـانون الجديـد حـق الـزوج في إعـلان الطـــلاق مــن 
جانبـه فقـط خـارج إطـار القضـاء وسـيفرض إتمـــام ذلــك عــن 
طريق إجراءات المحكمة. كما سـينص علـى قسـمة الممتلكـات 
المشـتركة بالتسـاوي في حالـة الطـــلاق ويفــرض علــى الــزوج 
السابق نفقة مالية للأطفال والزوجة السابقة. وسـيحدد السـن 
القانوني الأدنى للزواج بالنسبة لكل من المـرأة والرجـل بــ ١٨ 
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عاما، إلا إذا قرر أمين سجل الـزواج وجـود ظـروف خاصـة، 
ورغم أن الشريعة الإسلامية تبيـح للفـرد الـتزوج عنـد دخـول 
ــــذ  مرحلــة البلــوغ. وفي هــذا الصــدد، قــامت الحكومــة بتنفي

برنامج للإثناء عن الزواج المبكر ومنعه. 
 

التعليقات الختامية من اللجنة  (ب)
١٢٢ -تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقـديم التقريـر الأولي مـن 
حكومة ملديف وللحوار الصريح والبناء مع الوفـد. وتلاحـظ 
اللجنة أن التقرير لم يقدم معلومات محددة وافيـة عـن القوانـين 
ــــة الـــتي وضعتـــها  والخطــط الوطنيــة وفقــا للمبــادئ التوجيهي
ــــواردة  اللجنــة، ولكنــها تعــرب عــن تقديرهــا للمعلومــات ال
إضافية في الوثائق التي قدمت أثناء الدورة والردود الشفوية. 

 
الجوانب الإيجابية 

١٢٣ -تشــيد اللجنــة بــالإرادة السياســية المعــــرب عنـــها في 
”رؤيــة ملديــف لهــدف ٢٠/٢٠“ بـــالعمل صـــوب إعمـــال 
الحقــوق الإنســانية للمــرأة باعتبارهــا بعــــدا أساســـيا للتنميـــة 
الوطنيــة. وهــي ترحــب بالجــهود المبذولــة لإدمــــاج القضايـــا 

الجنسانية في خطة العمل الوطنية وخطة التنمية الوطنية. 
ـــة أيضــا بالتدابــير الــتي اتخــذت مؤخــرا  ١٢٤ -وتشـيد اللجن
لزيادة مشاركة المرأة في رئاسة الجزر المرجانية وفي لجان المـرأة 

ولجان التنمية بالجزر. 
١٢٥ -وترحب اللجنة بالتقدم المحرز الـذي يبـدو مـن المعـدل 
المرتفع جدا لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة ضمن تعليـم الكبـار، 
والتكافؤ بين الأولاد والبنـات في التعليـم الابتدائـي والثـانوي. 

وتشيد بتحسن مؤشرات العمر المتوقع للنساء. 
١٢٦ -وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة لتقييم القوانين بغـرض 
إزالة التحيز الجنساني. وترحب اللجنة بصفـة خاصـة بالجـهود 
المبذولة لتحقيق انسجام قانون العلاقات الأسرية مــع الاتفاقيـة 

عن طريق اعتماد قانون جديد للأسرة. 

١٢٧ -وتشيد اللجنة بالحكومة لتعديل قانون الجنسـية ومنـح 
المــرأة حقوقــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في اكتســــاب 
الجنسية وتغييرها والاحتفاظ ا، وأيضـا في نقـل جنسـيتها إلى 

أولادها. 
١٢٨ -وتشــيد اللجنــة أيضــا بالحكومــة للتطويــر التدريجــــي 
لأجـهزا وإنشـاء وزارة شـؤون المـرأة والرفــاه الاجتمــاعي في 
عـام ١٩٩٨. وترحـب بمبـادرة إعـادة تأسـيس الـس الوطـــني 
للمـرأة بوصفـه مجلـس المسـاواة بـين الجنســـين، برئاســة رئيــس 

جمهورية ملديف. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١٢٩ -تلاحـظ اللجنـة أن بعـد المسـافة الجغرافيــة بــين الجــزر 
ـــل  المرجانيـة والجـزر فضـلا عـن القوالـب النمطيـة للجنسـين تمث

عوائق تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.  
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

وتعــرب اللجنــــة عـــن قلقـــها إزاء تحفظـــات الدولـــة  – ١٣٠
الطـرف علـى المـادتين ٧ (أ) و ١٦ مـن الاتفاقيـة. ويســـاورها 
ــــظ علـــى المـــادة ٧ (أ) بشـــأن المشـــاركة  قلــق مــن أن التحف
السياسية بدعم الإبقاء على الأحكام التشريعية التي تمنـع المـرأة 

من شغل منصب رئيس البلد ومنصب نائب الرئيس. 
١٣١ -وتحث اللجنة الحكومة على سحب هذيـن التحفظـين 
وإلغـاء التشـريع الـذي يحـد مـن المشـاركة السياسـية للمـــرأة في 

الحياة العامة. 
١٣٢ -تأســف اللجنــة لعــدم وجــود آليــــات فعالـــة لإنفـــاذ 
الحقــوق الــتي تقرهــا الاتفاقيــة والمطالبــة بســبل للانتصــــاف. 
يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية المتعلقـة بـالحقوق 

الأساسية لا تتضمن عدم التمييز على أساس نوع الجنس. 
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١٣٣ -وتحث اللجنة الحكومة علـى إدراج نـص في الدسـتور 
يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وعلى أن تكفل الإنفـاذ 

الفعال للحقوق الأساسية.  
١٣٤ -وتلاحــظ اللجنــة أن الحكومــة لم تتخــذ بعــد تدابـــير 
خاصـة مؤقتـــة، وفقــا للفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
لتحسين إمكانية التحاق النساء  بمراحـل التعليـم العـالي وتـولي 
منـاصب صنـع القـرار والانضمـام إلى الهيئـات التشـريعية علـــى 

الصعيدين الوطني والمحلي. 
١٣٥ -وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة 
في الأجلين القصير والطويل. وتطلب إلى الحكومة أن تضطلع 
إلى جـانب هـذه التدابـير بـبرامج للتوعيـــة العامــة ومحــو الأميــة 
القانونيـة تنـاهض القوالـب النمطيـــة للجنســين وتعــترف بحــق 
المــرأة في المســاواة. وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن تعطـــي 
أولويـة لإعـداد هـذه الـبرامج في منـاطق البلـد الـتي تكـون فيــها 

مستويات الأمية عالية. 
ـــــع القلــــق أن الــــزواج المبكــــر  ١٣٦ -وتلاحـــظ اللجنـــة م
والمسـؤوليات المترليـــة يســهمان في ارتفــاع معــدلات تســرب 
الفتيات من المدارس. وتحث اللجنة الحكومة على سـن قوانـين 
ـــزواج  تفـرض حـدا  أدنى لسـن للـزواج وبرامـج أخـرى لمنـع ال
المبكر بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. 
١٣٧ -وتلاحـظ اللجنـة مـــع القلــق عــدم الإبــلاغ بــالصورة 
الكافية عن العنف الذي تتعرض له المرأة، بمـا في ذلـك العنـف 
العائلي، وعدم وجود قوانين فعالة وعـدم إنفـاذ القوانـين علـى 
الوجه الفعال، وعدم وجود نظام لمساندة النساء اللائـى يقعـن 
ضحايا للعنف. وتعرب اللجنة عـن القلـق بصـورة خاصـة مـن 
أن العنف الذي يرتكب ضد المرأة يفهم في اتمع وفي النظام 
القانوني على أنه شأن خـاص وليـس انتـهاكا لحقـوق الإنسـان 

وخرقا للاتفاقية. 

١٣٨ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تحســين تدابــير إنفـــاذ 
القوانين وعلــى سـن قوانـين بشـأن العنـف العـائلي، منـن بينـها 
العنـف العـــائلي والاغتصــاب في إطــار الــزواج وفقــا لتوصيــة 
اللجنة المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة والعمل مــع الهيئـات 
ـــوق ــا وإغاثــة ضحايــا  النسـائية للحصـول علـى بيانـات موث
العنف. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تعـالج هـذه المسـألة في 
الخطط الوطنية، استنادا إلى منهاج عمـل بيجـين وخطـة عمـل 
الكمنولــث. ويــب بالحكومــة أن توعــي الجمــهور بـــالعنف 
ـــه  المرتكــب ضــد المــرأة باعتبــاره انتــهاكا لحقــوق الإنســان ل

تكاليف اجتماعية باهظة على اتمع بأكمله. 
١٣٩ -وتعرب اللجنة عن القلــق لأن قوانـين الأسـرة تنطـوي 
ـــاع معــدلات  علـى تميـيز ضـد المـرأة، وتلاحـظ مـع القلـق ارتف

الطلاق الذي يؤثر سلبا على النساء والأطفال. 
ـــة الحكومــة علــى إنفــاذ قــانون الأســرة  ١٤٠ -وتحـث اللجن
الجديـد الـذي يحـــاول عــلاج هــذه المشــكلة، وعلــى مواصلــة 
الجهود لإصلاح جميع مجالات قـانون الأسـرة مـن أجـل حمايـة 

ما للمرأة من حقوق الإنسان. 
١٤١ -ويـب اللجنـة بالحكومـة أن تحصـــل علــى معلومــات 
عن الفقه المقـارن الـذي يسـعى إلى تفسـير الشـريعة الإسـلامية 
بصـورة تتـواءم مـع المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنســـان ومنــهاج 

عمل بيجين.  
ـــــق أن الحالــــة الصحيــــة  ١٤٢ -وتلاحـــظ اللجنـــة مـــع القل
والتغذويـة للفتـاة تـتردى بعـد بلوغـها، وأن معـدلات الوفيــات 
النفاســية والاعتــلال ووفيــات الطفــلات دون ســن الخامســـة 
لا تزال ذات مستويات غير مرضية. كما يساور اللجنة القلق 
لأن المواقف النمطية والقائمة علـى سـيطرة الرجـل تؤثـر سـلبا 

على صحة المرأة وتغذيتها. 
١٤٣ -ويـب اللجنـة بالحكومـة أن تحصـــل علــى معلومــات 
ــــوء التغذيـــة والاعتـــلال  عــن أســباب الوفيــات النفاســية وس
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وظاهرة وفيات الطفلات دون سن الخامسة، وأن تعـد برامـج 
لمعالجة هذه المشاكل. 

١٤٤ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى التوقيـع والتصديـق علـى 
الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة وعلـــى أن تــودع في أقــرب 
وقــت ممكــن صــك تصديقــها علــى التعديــل المدخــــل علـــى 
ــــاول وقـــت  الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة الــتي تتن

اجتماعات اللجنة. 
ــــة إلى الحكومـــة أن تـــرد في تقريرهـــا  ١٤٥ -وتطلــب اللجن
الــدوري المقبــل علــى المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــــذه 
ـــب إليــها أن تقــدم في تقريرهــا  التعليقـات الختاميـة. كمـا تطل

المقبل تقييما لآثار التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
ــى  ١٤٦ -وتطلـب اللجنـة تعميـم هـذه التعليقـات الختاميـة عل
نطـاق واسـع في ملديـف، مـــــن أجــــل توعيـة شـعب ملديــف 
ولا ســيما المديــرون الحكوميــون والساســة، بــالخطوات الـــتي 
اتخـذت لضمـان المسـاواة للمـرأة في نـــص القــانون وفي الواقــع 
ـــب  وبـالخطوات المسـتقبلية المطلوبـة في هـذا الصـدد. كمـا تطل
إلى الحكومــة أن تواصــل نشــر المعرفــة علــى نطــــاق واســـع، 
وبخاصة لدى المنظمات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، 
ـــة  بالاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصيـات العامـة للجن
وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة ”المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

العشرين“. 
 

أوزبكستان 
١٤٧ -نظـرت اللجنـة في جلســـاا ٥٠٠ و ٥٠١، المعقــودة 
ـــــــاير ٢٠٠١، في تقريــــــر  في ٢٥ و ٣٠ كـــــانون الثـــــاني/ين
أوزبكستان الأولي (انظر CEDAW/C/SR.500,501 و 507). 

العرض الذي قدمته الدولة الطرف  (أ)
١٤٨ -أبـــرز ممثـــل أوزبكســـتان، وهـــــو يعــــرض التقريــــر، 
التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية التي وقعت مؤخرا 
في أوزبكسـتان؛ ولاحـظ أن النـهوض بـالمرأة يمثـل واحـدا مـــن 
أعلــى أولويــات الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة. وأوضــــح أن 
التصديق على الاتفاقية في سـنة ١٩٩٥ دون تحفظـات، فضـلا 
عن التصديق على الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان، كانا تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وبتحقيق 
هـدف المسـاواة بـين الجنسـين. وأكـد أن حكومـة أوزبكسـتان 
تنظر أيضا بصورة جديـة في مسـألة التوقيـع علـى الـبروتوكول 

الاختياري والتصديق عليه. 
١٤٩ -وأوضح الممثل أن الدستور لا يتضمـن أيـة إشـارة إلى 
”التميـيز ضـد المـــرأة“ وإن كــان مبــدأ المســاواة بــين الرجــل 
والمرأة يمثل أساسا لدسـتور جمهوريـة أوزبكسـتان، المعتمـد في 

سنة ١٩٩٢. 
ــــة قـــد حـــددت ســـتة  ١٥٠ -وأشــار الممثــل إلى أن الحكوم
اتجاهـات رئيسـية للعمـــل في مجــال النــهوض بــالمرأة. والاتجــاه 
الأول هو إنشاء منظومة قوانين وأنظمة تراعي قضايا الجنسين 
ــد  وتكفـل يئـة الظـروف اللازمـة لاشـتراك المـرأة في حيـاة البل
ـــة والثقافيــة. وقــد نشــرت  السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادي
الحكومــة دراســة اســتقصائية مجمعــة شملــت نحــو ٧٠ قانونـــا 

ونظاما تعالج حالة المرأة بصورة مباشرة. 
١٥١ -والمهمــة الثانيــة هــي إنشــاء آليــات وطنيــة للنـــهوض 
بـــالمرأة. وقـــد عـــهد إلى اللجنـــة البرلمانيـــة المعنيـــة بالقضايـــــا 
ــا  الاجتماعيـة وقضايـا التوظيـف واللجنـة الخاصـة المعنيـة بقضاي
المـرأة والأسـرة بمسـؤولية وضـع تشـريع جديــد يحمــي مصــالح 
المـرأة في مختلـف اـالات فضـلا عـن إجـراء تقييـم مـن منظــور 
جنساني للقواعد والأنظمة الموجودة. وترصـد اللجنتـان تنفيـذ 
السياسات والبرامج الحكوميـة الراميـة إلى تحسـين وضـع المـرأة 
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في اتمع، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية. كما أبلـغ الممثـل اللجنـة 
بإنشـاء وظيفـة جديـدة برتبـــة نــائب لرئيــس الــوزراء يشــغلها 
الوزيــر المســؤول عــن قضايــــا الحمايـــة الاجتماعيـــة للأســـرة 
والأمومـة والطفولـة، وبإنشـــاء وظــائف منــاظرة لذلــك علــى 

الصعد المحلية. 
١٥٢ -وأبلغ الممثل اللجنة بإنشاء شبكة واسعة النطاق تضم 
المؤسسـات الوطنيـة العاملـة في مجـــال حقــوق الإنســان، ومــن 
بينـها مكتـب أمـين المظـالم ومعـهد مراقبـة التشــريعات النــافذة 
والمركـز الوطـني لحقـوق الإنسـان. ولوضـع سياسـات وبرامــج 
تســتهدف تحســين حالــة المـــرأة في فـــترة الســـنتين ١٩٩٩ -
 ٢٠٠٠، أجرت المؤسسات الحكومية وغـير الحكوميـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان استعراضا وتحليـلا للقوانـين القائمـة، بـالتركيز 
على المواد التي توفـر الحمايـة القانونيـة بصـورة مباشـرة للمـرأة 

وتكفل مصالحها في طائفة كبيرة من االات. 
١٥٣ -وأبلـغ الممثـل اللجنـة بحـــدوث زيــادة كبــيرة في عــدد 
المنظمات غير الحكوميـة المعنيـة بقضايـا المـرأة. وفي بدايـة سـنة 
ـــة  ٢٠٠١، كـانت هنـاك أكـثر مـن ١٠٠ منظمـة غـير حكومي
مــن هــذا القبيــل. ويــزداد التعــاون بــــين الهيئـــات الحكوميـــة 
والمنظمــات غــير الحكوميــة فيمــا يختــص بوضــع السياســــات 
ــه  والـبرامج لصـالح المـرأة؛ كمـا اسـتفادت أوزبكسـتان بمـا أبدت
المنظمـات الدوليـة، لا سـيما صنـدوق الأمـم المتحـــدة الإنمــائي 
للمرأة وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي مـن تعـاون ومـا قدمتـه 
ــائي،  مـن مسـاعدات تقنيـة. وبفضـل مسـاعدات البرنـامج الإنم
نظمت لجنة النساء الأوزبكيات في عام ١٩٩٧ المكتب المعـني 
بدور الجنسين في التنمية، وذلـك لوضـع وتنفيـذ برامـج هادفـة 
إلى تمكـــين المـــرأة اقتصاديـــا في خـــلال عمليـــة الانتقـــــال إلى 
الاقتصـاد السـوقي. وأقـامت المنظمـات النســـائية الوطنيــة غــير 
ـــة مــع مثيلاــا مــن المنظمــات غــير  الحكوميـة اتصـالات وثيق
الحكومية في بلدان أخرى؛ كما أنشـأت بالتعـاون مـع منظمـة 

أمريكيـة غـير حكوميـة، شـبكة مـن مراكـــز المعلومــات المعنيــة 
بقضايا المرأة. 

١٥٤ -وأبلـغ الممثـــل اللجنــة بــأن الحكومــة وضعــت، وفقــا 
لتوصيات عقد الأمم المتحدة لثقافـة حقـوق الإنسـان، برنامجـا 
وطنيــا للعمــل في مجــال حقــــوق الإنســـان، يشـــمل الحقـــوق 
ـــت في  الإنسـانية للمـرأة. وفي إطـار برنـامج العمـل هـذا، أدخل
المـدارس والجامعـات مقـررات دراســـية خاصــة معنيــة بحقــوق 
الإنسـان. وبالإضافـة إلى ذلـك نظمـت، بنـــاء علــى توصيــات 
منهاج عمل بيجين، ٠٠٠ ٣٦ حلقـة دراسـية اشـتركت فيـها 
مليون ونصف مليون إمرأة، وتناولت مختلـف القضايـا المتعلقـة 

بالنهوض بالمرأة والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
١٥٥ -وشـدد الممثـــل علــى مــا حققتــه المــرأة مــن إنجــازات 
تعليميـة، وذكـر أن الإنـاث يشـكلن ٣٧ في المائـة مـن طلبــات 
التعليـم العـالي، وأن نحـو ٥٠ في المائـة مـــن النســاء الناشــطات 
ـــة الاقتصــاد الوطــني، وأن غالبيــة  اقتصاديـا موظفـات في خدم
النساء العاملات موظفـات في قطـاع الصناعـة (بنسـبة ٤٨ في 
المائة)، وقطاع الزراعة (بنسبة ٤٠ في المائة )، وقطاع الصحــة 
والضمـان الاجتمـاعي (بنسـبة ٧٠ في المائـــة) وقطــاع التعليــم 
والعلــــوم (بنســــبة ٤٧-٦٠ في المائــــة)، وقطـــــاع التجـــــارة 
وخدمات المطاعم والخدمات الاجتماعية العامة (٥٠-٥٢ في 
المائة). وتذهب التقديرات إلى أن نحو ٧٠ في المائة من النسـاء 

كن يعملن بالقطاع الخاص في سنة ٢٠٠٠  
١٥٦ -وقد خلفت التغيرات الحاصلة الآن في مجال الاقتصـاد 
آثارا سلبية فيما يختص بحالة النساء في سوق العمـل، لا سـيما 
ازديــاد البطالــة بينــهن. ولتقليــل مســــتوى البطالـــة، أخـــذت 
الحكومة في إنشاء ما يـتراوح بـين ٠٠٠ ٢٨٠ و ٠٠٠ ٣٠٠ 
وظيفـة جديـدة كـل ســـنة، وكــان نصيــب النســاء مــن تلــك 
الوظــائف ٤٠ في المائــة. كمــا تشــجع الحكومــة ومنظمــــات 
الأعمال على تطوير القدرة على تنظيم المشـاريع بـين النسـاء. 
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وهناك ٠٠٠ ٢٠ امرأة بين منظمي المشــاريع البـالغ مجموعـهم 
٠٠٠ ٦٤ شخص. 

١٥٧ -وأبلغ الممثل اللجنة بــأن الحكومـة ورئيـس الجمهوريـة 
بنفسه يوليان اهتماما جديـا لصحـة السـكان، لا سـيما صحـة 
النساء والأطفال. ونظـرا لارتفـاع معـدل الـولادات في البلـد، 
تضع الحكومة مجموعة برامـج حكوميـة لتحسـين صحـة المـرأة 

الإنجابية ولإنقاص وفيات الأمهات والأطفال. 
١٥٨ -وختاما، أبلغ الممثل اللجنــة بـأن حكومتـه تـدرك كـل 
الإدراك ضــرورة بــذل المزيــد والمزيــد مــن الجــــهود لتحقيـــق 
المساواة بين المرأة والرجل وأكد التزام حكومته التـام بمواصلـة 
العمـل في هـذا الصـدد وبـالتغلب علـى العقبـات الـــتي لا تــزال 

المرأة الأوزبكستانية تواجهها. 
 

ملاحظات اللجنة الختامية  (ب)
١٥٩ -أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة أوزبكستان نظرا 
لتقديمها لتقريرها الأولي. وأثنت اللجنة علـى عـرض الحكومـة 
الشفوي الوافي، الذي يستكمل التطورات المسـتجدة في البلـد 
منذ تقديم التقريـر في مطلـع سـنة ٢٠٠٠، بتقـديم الجديـد مـن 
المعلومــات وزيــادة إيضــاح الحالــة الراهنــة لتنفيــذ الاتفاقيـــة. 
ــــر يتضمـــن بيانـــات  وتلاحــظ اللجنــة بكــل تقديــر أن التقري

إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس. 
١٦٠ -وأثنـت اللجنـــة علــى حكومــة أوزبكســتان لإرســالها 
وفدا أجرى حـوارا صريحـا بنـاءً مـع أعضـاء اللجنـة. وترحـب 
اللجنـة بمـا أبدتـه حكومـة أوزبكسـتان مـن إرادة سياسـية وبمـــا 
بذلته من جهود لتنفيذ توصيـات منـهاج عمـل بيجـين وتنفيـذ 

مواد الاتفاقية. 
١٦١ -وترحـب اللجنـة بتصديـق أوزبكسـتان علـى الاتفاقيـــة 
فعــــلا دون تحفظــــات وبنظرهــــا في مســــألة التوقيــــع علـــــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 

الجوانب الإيجابية 
١٦٢ -تثني اللجنة على الحكومة، تقديـرا لمـا أبدتـه مـن إرادة 
سياسـية فيمـا يختـص بتنفيـذ الاتفاقيـة. وهـي تلاحـظ بــالتقدير 
إنشـاء آليـات وطنيـة لرصـــد مســألة حمايــة حقــوق الإنســان، 
بمـا فيـها الحقـــوق الإنســانية المقــرر للمــرأة؛ وترحــب بجــهود 
الحكومة المبذولة لإنشاء آلية وطنيـة للنـهوض بـالمرأة ولإجـراء 
اسـتعراض لتشـريعاا، لا سـيما القوانـــين الــتي تعــالج بصــورة 
مباشــرة وضــع المــرأة في مختلــف اــالات. وترحــب اللجنـــة 

بإنشاء مكتب أمين المظالم داخل البرلمان. 
١٦٣ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة لجــــهودها الراميـــة إلى 
الحفــاظ علــى مســتويات التعليــم الرفيعــة، وعلــى سياســــات 
العمالـة الـتي تتبعـها إزاء النسـاء. وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديـــر 
التدابــير الــتي تتخذهــا الحكومــة لتشــجيع النســــاء منظمـــات 

المشاريع. 
١٦٤ -وترحـــب اللجنـــة بالشـــراكة القائمـــة بـــين الوكالـــة 
الحكومية والمنظمات النسائية غــير الحكوميـة في تعزيـز حقـوق 
الإنســان للمــرأة وترحــب بإنشــاء المنظمــات غــير الحكوميـــة 

النسائية. 
العوامل والمصاعب المؤثرة على تنفيذ الاتفاقية 

١٦٥ -تـرى اللجنـة أن الآثـــار الســلبية للتحــول الاقتصــادي 
والسياسي الجــاري فضـلا عـن التدهـور الإيكولوجـي في البلـد 
تمثل عوائق رئيسية تقف في طريق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما  

دواعي القلق الرئيسية، والتوصيات 
ـــام  ١٦٦ -تعــرب اللجنــة عــن القلــق لأنــه رغــم نــص أحك
الدستـــور والقوانين المحلية على المسـاواة بـين كافـة المواطنـين، 
فلا تتضمن تلك الأحكام تعريف للتمييز ضد المـرأة موضوعـا 
علـى نمـط المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـذي يحـرم التميـــيز المباشــر 
والتمييز غير المباشـر علـى السـواء. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق 
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ــــة الاتفاقيـــة وبشـــأن مـــدى إمكـــان الاستشـــهاد  بشــأن حال
بأحكامها استشهادا مباشرا أمام المحاكم. 

١٦٧ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـــة أن تــدرج في تشــريعها 
الوطني تعريف التمييز ضـد المـرأة بصيغتـه الـواردة في المـادة ١ 
مـن الاتفاقيـة، وتوصـي الحكومـة أيضـــا بوضــع قــانون بشــأن 
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، يضم أحكاما تسمح بتدابـير 
خاصـة مؤقتـة عمـــلا بــالفقرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
وتطلـب إلى الحكومـة أن تقـدم في تقريرهـــا المقبــل المعلومــات 
ـــن  الشــاملة ذات صلــة ــذا القــانون، وكذلــك معلومــات ع
وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لجبر الضرر الواقـع عليـها مـن 
جراء انتهاك حقوقها التي يحميها الدستور وتحميها الاتفاقية. 

١٦٨ -وتعرب اللجنة عن القلق لشدة شيوع، بل وانبعاثات 
المواقــف والتصرفــات القائمــة علــى ســيطرة الرجــل. وهــــذه 
المواقـف التقليديـة إزاء المـرأة تجـد انعكاسـا لهـا في عـــدم تحمــل 
الرجـال قسـطا في المسـؤوليات المترليـة والأسـرية. كمـا تعــرب 
اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود برامج تعليميـة هادفـة وعـدم 
تنقيــح المقــررات والكتــب الدراســية وعــدم القيــام بحمـــلات 

إعلامية للقضاء على هذه القوالب النمطية. 
١٦٩ -وتوصـي اللجنـة بــأن تتخــذ الحكومــة تدابــير عاجلــة 
للتغلــب علــى المواقــف النمطيــة إزاء دور المــــرأة والرجـــل في 
اتمــع؛ وتؤكــد اللجنــــة أن اتبـــاع سياســـة للمســـاواة بـــين 
الجنسين تمشيا مع الاتفاقية سيتطلب تصـورا مفاهيميـا جديـدا 
ـــن مجــرد دور الأم والزوجــة  لـدور المـرأة في اتمـع وتحويلـه م
المسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة إلى دور شخص له كيـان 
مستقل وطرف فاعل في اتمع وتوصي بأن يزاد عدد النسـاء 
ــــع المســـتويات وفي جميـــع  في هيئــات اتخــاذ القــرار علــى جمي
االات. وتوصي أيضـا بـأن تعـزز الحكومـة جـهودها لتنظيـم 
برامـج تدريبيـة خاصـة لأجـــل المــرأة والقيــام بحمــلات توعيــة 

منتظمة في هذا الصدد.  

ـــة القلــق إزاء انخفــاض تمثيــل المــرأة في  ١٧٠ -ويسـاور اللجن
هيئات صنع القرار بسبب عدد من العوامل مـن بينـها الأدوار 

التقليدية للجنسين. 
١٧١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تلجـأ الحكومـة إلى فـرض تدابــير 
خاصة مؤقتة عملا بالفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة لزيـادة 
عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار في الحكومة وفي الهيئات 

الحكومية والإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة. 
١٧٢ -وتلاحـظ اللجنـــة بقلــق أن الحكومــة لم تبــذل جــهدا 
كافيـا لضمـان المسـاواة في نــص القــانون بــين الرجــل والمــرأة 
وترى أن هذه الجهود لازمة بإلحاح نظرا لتزايد عــدم المسـاواة 

في الواقع في اتمع. 
١٧٣ -وتوصي اللجنة بأن تنتهج الحكومة جا شـاملا كليـا 
إزاء إشـاعة المســـاواة بــين الرجــل والمــرأة في جميــع اــالات، 
بما فيها االات الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة 
والأسرية. وتوصي أيضا بالانتقال مـن انتـهاج ـج نحـو المـرأة 
أساسـه الرعايـة إلى ـــج قــائم علــى حقــوق الإنســان يصبــح 

بموجبه من حق المرأة أن تطالب بحقوقها. 
١٧٤ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الآليـة الوطنيـة القائمــة 
للنهوض بالمرأة لا تتمتع بما يكفـي مـن القـوة وذيـوع الصيـت 
والأموال التي تمكنـها مـن القيـام علـى الوجـه الفعـال بتشـجيع 
النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. كما تعرب اللجنة عن 
القلق إزاء عدم وجود سياسة شـاملة متكاملـة لتعميـم المنظـور 

الجنساني. 
١٧٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تعيـد الحكومـة تشـكيل الآليــات 
الوطنيـة القائمـة لزيـادة التوعيـة ـا ومنحـها مزيـدا مـن القــوة، 
ـــم  وبـأن تعيـد النظـر في ولايـة هـذه الآليـات لكـي يتسـنى تعمي
المنظـور الجنسـاني بصـورة فعالـة في جميـع السياسـات والــبرامج 
وتعزيز النهوض بالمرأة. كما توصي بـأن تقيـم الحكومـة قـدرة 
ـــة اللازمــة،  الأجـهزة الوطنيـة وتزودهـا بـالموارد البشـرية والمالي
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ــة  وبـأن تعـزز علـى جميـع المسـتويات الآليـات الوطنيـة الحكومي
المنشأة لصالح المرأة. كما تحث اللجنة الحكومة علـى النظـر في 
زيادة فعالية التنسـيق بـين الآليـات القائمـة بشـأن قضايـا المـرأة 
والمساواة بين الجنسين، وكفالـة توفـير المـوارد الماليـة والبشـرية 

لها. 
١٧٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء شـيوع جميـع أشـــكال 

العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي. 
١٧٧ -وتطلب اللجنة إلى الحكومـة أن تسـن قانونـا لمناهضـة 
العنف، ولا سيما العنف العائلي، بمـا فيـه الاغتصـاب في إطـار 
الزواج، في أقرب وقت ممكن، وأن تضمـن أن يشـكل العنـف 
المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات جريمــة تســتوجب العقوبــــة 
بموجـب القـانون الجنـائي، وأن تتـاح للنسـاء والفتيـات اللائـــى 
يقعــن ضحايــا للعنــف وســائل فوريــة للانتصــاف والحمايــة. 
وتوصـي بـأن تنظـم الحكومـة تدريبـا بشـأن القضايـا الجنســانية 
لجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة مسـؤولي إنفـاذ القوانـين 
والجـهاز القضـائي، فضـلا عـن موظفـي أجـهزة الحكـــم المحلــي 
(الحاكميـات) بجميـع مسـتوياا ولجاـا المحليـة لتثقيفـــهم فيمــا 
يختـص بجميـع أشـكال العنـف المرتكبـة بحـق النسـاء والفتيــات. 
ووفقـا للتوصيـة العامـة ١٩ للجنـة بشـأن العنـف الموجـــه ضــد 
المرأة توصي اللجنـة بـأن تنظـم الحكومـة حمـلات توعيـة تعـالج 
ـــا فيــه العنــف  جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، بم

العائلي. 
ـــا الحكومــة لمعالجــة  ١٧٨ -وتـدرك اللجنـة الجـهود الـتي تبذله
مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، الـتي زادت في المنطقـة عقـب 
فتح الحدود وتلاحظ بقلق أنه لم تتوافر بعـد معلومـات كافيـة 
عن هذا الموضوع أو سياسة شاملة لأجل التصدي للمشكلة. 
١٧٩ -واللجنـة تحـث الحكومــة علــى أن تــدرج في تقريرهــا 
المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنسـاء 
والفتيات وعن التقدم المحرز في ذلك اال. وتـرى اللجنـة أنـه 

ينبغـي اتخـاذ واسـتحداث تدابـير تتصـدى للمشـكلة علـى نحـــو 
فعال وتشمل الأبعاد المتعلقة بـالمنع وإعـادة الإدمـاج ومحاكمـة 

المسؤولين عن الاتجار. 
١٨٠ -ورغم أن اللجنة تلاحظ بكل تقدير ارتفـاع مسـتوى 
المـرأة التعليمـي، فإـا تعـرب عـن القلـق إزاء الانخفـاض الـــذي 

طرأ مؤخرا على العدد الكلي للطالبات. 
١٨١ -وتحث اللجنة الحكومة علـى اتخـاذ تدابـير عاجلـة لمنـع 
ــــات بمراحـــل التعليـــم العـــالي.  انخفــاض عــدد النســاء الملتحق
وتوصـي اللجنـة بزيـادة توعيـة الشـــابات وتقــديم حوافــز لهــن 
لتشجيعهن على الالتحاق بميـادين الدراسـة الـتي يـهيمن عليـها 

الرجال. 
١٨٢ -وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلهــا الحكومـة للاحتفـاظ 
بـالمرأة في سـوق العمـل، ولكـن تلاحـظ بقلـــق الفصــل المــهني 
القـائم حاليـا في تلـك السـوق الفـروق الكبـيرة في الأجـــر بــين 
ـــتي  الرجـل والمـرأة، ولا سـيما الفجـوة بـين قطاعـات العمالـة ال
يسودها الرجال وقطاعات العمالة التي تسـودها النسـاء. ومـن 
دواعي قلق اللجنـة البـالغ ارتفـاع مسـتوى بطالـة المـرأة. كمـا 
يسـاورها القلـق إزاء التميـيز غـير المباشـر ضدهـــا في التوظيــف 
والترقية والإعفاء من الوظائف. وتلاحظ اللجنـة عـدم وجـود 

بيانات إحصائية عن الأجور مصنفة حسب الجنس. 
١٨٣ -وتحث اللجنة الحكومة على أن تضمن تكافؤ الفـرص 
بـين المـرأة والرجـل في سـوق العمـل بجملـة طـــرق منــها اتخــاذ 
تدابـير خاصـة مؤقتـة. وتوصـي الحكومـــة بــأن تعيــد النظــر في 
التشريعات بانتظام للحد من الحواجز التي تعترض سبيل المـرأة 
ــم  في سـوق العمـل. وتوصـي أيضـا بـأن تقـوم الحكومـة بتصمي
وتنفيـذ برامـج خاصـة للتدريـب وإعـادة التدريـب تخـدم فئــات 

مختلفة من النساء العاطلات عن العمل  
١٨٤ -وتحث اللجنة الحكومة على التصــدي لمشـكلة الفصـل 
المـهني والبـدء في تطبيـق مبـدأ الأجـر المتســـاوي مقــابل العمــل 
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المتساوي في القيمة. وتطلب إلى الحكومة جمـع بيانـات مجمعـة 
على أساس نوع الجنس وحسب القطاع الاقتصادي وتقديمها 

في التقرير المقبل. 
ـــة تلاحــظ انخفــاض معــدل الوفيــات  ١٨٥ -ورغـم أن اللجن
النفاسية، فـــــــإن القلق يسـاورها إزاء الحالـة الصحيـة للمـرأة، 
ولا سـيما صحتـها الإنجابيـة وارتفـــاع معــدل الإنجــاب. كمــا 
ــــيلة  تعــرب اللجنــة عــن القلــق لأن الإجــهاض لا يــزال الوس
الرئيسـية الـتي تسـتعمل لتنظيـم النسـل؛ ويســـاورها القلــق إزاء 
زيـادة اســـتعمال النســاء للتبــغ. كمــا تعــرب عــن القلــق إزاء 
ارتفاع درجة التدهـور البيئـي في البلـد ومـا لـه مـن آثـار بالغـة 
ــــى صحـــة النســـاء  الســوء علــى صحــة الســكان كافــة، وعل

والأطفال بصورة خاصة. 
١٨٦ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى مواصلــة إتاحــة ســبل 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــــة الأساســـية دون معوقـــات، 
وتحسـين سياسـاا المتعلقـة بتنظيـم الأسـرة والصحـة الإنجابيــة، 
ـــة وإتاحــة ســبل  بمـا في ذلـك توفـير وسـائل منـع الحمـل الحديث
الحصول عليها. وتشجع الحكومة على دعم التثقيـف الجنسـي 
خــلال ســنوات الدراســة الإلزاميــة، وعلــى تصميــم وتنفيــــذ 

سياسة بيئية سليمة تستهدف حماية صحة النساء والأطفال. 
ــــق إزاء ارتفـــاع معـــدلات  ١٨٧ -وتعــرب اللجنــة عــن القل
الانتحار بين النساء، كما تعرب عن القلق إزاء حالات تعـدد 

الزوجات. 
١٨٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تنشـئ الحكومـة هيــاكل لمعالجــة 
مشاكل الصحة النفسية التي تعانيها المرأة. كما توصـي باتخـاذ 

تدابير لمنع تعدد الزوجات والزواج المبكر. 
ـــرأة الريفيــة،  ١٨٩ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء وضـع الم
الـتي تمثـل ٦٠ في المائـة مـــن نســاء أوزبكســتان، بمــا في ذلــك 
ـــــة الصحيــــة والتعليــــم  إمكانيـــة اســـتفادن بخدمـــات الرعاي

والأنشطة المدرة للدخل. 

١٩٠ -وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمـام 
لحالـــة المـــرأة الريفيـــة بـــــالتحديد وأن تضــــع اســــتراتيجيات 
وسياسـات وبرامـج خاصـة تسـتهدف تمكـــين المــرأة اقتصاديــا 
وضمان سبل حصولها على رأس المـال ومـوارد الإنتـاج فضـلا 
عن خدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعيـة. 
كما تدعو إلى تقديم مزيد مـن البيانـات الكميـة والنوعيـة عـن 

هذا الموضوع في التقرير المقبل. 
١٩١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى الموافقـــة علــى التعديــل 
المدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن وقـت 

اجتماعات اللجنة. 
١٩٢ -وتحـث اللجنـة أيضـــا الحكومــة علــى التصديــق علــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٩٣ -وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة، في تقريرها الـدوري 
المقبـل، علـى المسـائل المحـددة الـتي أثـــيرت في هــذه التعليقــات 

الختامية. 
١٩٤ -وتطلب اللجنة التعريف ذه التعليقات الختاميـة علـى 
نطـــاق واسع في أوزبكسـتان لتوعيــــــة شعــــب أوزبكسـتان، 
ولا سيما المديرون الحكوميــون والساسـة، بـالخطوات المتخـذة 
لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقـع 

وبالخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. 
 

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابــع المدمجــة في  - ٢
تقرير واحد   

جامايكا 
نظــرت اللجنـة فـــي تقريــــر جامايكـــا الجـامع الـــذي  -١٩٥
CEDAW/C/ JAM/2-) يضم تقاريرها الثاني والثالث والرابـع
4) في جلســــتيها ٥٠٢ و ٥٠٣ المعقودتــــين في ٢٦ كـــــانون 

الثاني/ يناير ٢٠٠١ (انظر CEDAW/C/SR.502 و 503). 
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عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
أحــاطت ممثلــة جامايكــا اللجنــة علمــا، في عرضــــها  -١٩٦
للتقريـــر، بوجـــود بعـــض التحديـــات القانونيـــة والسياســـــية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلدها في تنفيذ الاتفاقيـة. 
فالتطورات المحلية والعالمية بعيدة الأثر، كما أن وضع المرأة قد 
تأثر، بطرق مختلفة، بحقائق الواقع المعاصر العديدة الـتي تواجـه 

الشعب بأسره. 
وأكدت الممثلة أـا تـدرك مـدى أهميـة سـن القوانـين  -١٩٧
التشريعية وحماية حقوق المرأة علـى الصعيـد المحلـي. ونوهـت، 
فيمـا يتعلـق بإعمـال هـذه الحقـوق، إلى أن النظـــام القــانوني في 
بلدهـا تحكمـه المواقـف التقليديـة حيـال المـرأة. وللتغلـب علـــى 
الأفكار الجامدة، وتصحيح مظاهر الخلـل والتفـاوت، وكفالـة 
تـواؤم القوانـين مـع الأعـــراف والمعايــير الدوليــة، أعيــد النظــر 

بصورة شاملة في القوانين التي تمس المرأة والطفل. 
وعلـى الرغـم مـن أن عـددا كبـيرا مـن النســـاء يحملــن  -١٩٨
مؤهلات أكاديمية عليا، فإن نسـبة تمثيلـهن في منـاصب النفـوذ 
والسـلطة وصنـع القـــرار مــا زالــت ناقصــة. ورغــم أن بعــض 
النساء يشغلن مناصب عليا في الحكومـة، فـإن التمثيـل العـادل 
للمـرأة في السياسـة لم يتحقـق بعـد. كمـا أن المـرأة ممثلـة تمثيــلا 
ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخـاص. وأوضحـت 
الممثلة أن التعليم هو الأداة الرئيسـية لقلـب الأفكـار والمواقـف 
ـــرأة، كمــا أن نســب اســتبقاء  الجـامدة حيـال دور الرجـل والم
العــاملات ارتفعــت، لا ســيما علــى المســتوى الثــالث. ومـــع 
ذلك، ما زالـت المـرأة تواجـه صعوبـات في البحـث عـن عمـل 

يتناسب ومستوى مؤهلاا. 
وتناولت الممثلة بـالذكر برامـج حكومتـها الراميـة إلى  -١٩٩
مكافحـة الفقـر والعنـف الموجـه ضـد المـرأة والدعـارة وانتشــار 
فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيـدز)، حيـث أشـارت إلى تحقـــق تقــدم ملحــوظ في مجــالي 

التعليــم والصحــة. غــير أن كــل هــــذه الجـــهود قـــد تـــأثرت 
بسياسـات التكيـف الهيكلـي والعولمـة وتزايـد عـبء المديونيــة. 
وأكـدت أنـه لتنفيـذ السياسـات الجديـدة، يلـزم دعـم الحكومــة 
مـن اتمـع المـدني. ونوهـــت إلى تزايــد عــدد المنظمــات غــير 
ــــة السياســـية النســـائية الوطنيـــة،  الحكوميــة، ولا ســيما اللجن

المشاركة في الحياة العامة. 
ــــة جوانـــب الحيـــاة  ونوهــت إلى أن الفقــر يمــس كاف -٢٠٠
بالنسـبة للمـرأة، وأن برامـــج القضــاء علــى الفقــر لهــا أولويــة 
وطنية. فقد بـادر مكتـب شـؤون المـرأة إلى تنفيـذ برامـج عـدة 
لصالح العاملات في الريـف والمـدن والمنـازل، الـلاتي وصفتـهن 
الممثلــة بــأن أكــثر الفئــات ميشــا في الاقتصــــاد. كمـــا أن 
الحكومة تسعى إلى كفالة توسيع نطــاق إدمـاج المـرأة في مجـال 
السياحة، وسيجري رصد الآثار السلبية المرتبطة ذا القطاع، 

كالسياحة الجنسية والدعارة والاستغلال الجنسي للفتيات. 
أما قطاع الصحـة فشـهد انخفاضـا ملحوظـا في نسـب  -٢٠١
وفيات الأمهات أثناء النفـاس وفي وفيـات الرضـع، فضـلا عـن 
ــــا أن  تنفيــذ سياســات للوقايــة مــن الإصابــة بالســرطان. كم
الوقاية من الإصابة بالأمراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال 
الجنسي أصبحت جزءا من خدمات تنظيم الأسرة، كمـا أقيـم 
خـط اســـتغاثة لتوفــير التوجيــه والمســاندة النفســية. وذكــرت 
الممثلة أنه على الرغم من الإنجازات الضخمـة الـتي تحققـت في 
مجال صحة المرأة، فإن فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز قـد 
أصبح مشكلة تقتضـي اهتمامـا وطنيـا عـاجلا. فمعـدل إصابـة 
الإناث ذا الفيروس يفوق معدل إصابة الذكور بـه. كمـا أن 

فئة أعمار الشباب، فيما يبدو، هي الفئة الأكثر إصابة. 
وأوضحـت الممثلـة الإنجـازات الـتي تحققـت في معالجــة  -٢٠٢
مسائل العنف المنـزلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المـرأة. 
فالإحصائيـات تشـير إلى وجـود صلـة وثيقـة بـين جرائـم القتــل 
والعنــف العــائلي. واتخــذت تدابــير مؤسســية عــدة لمكافحــــة 
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العنــف العــائلي وســائر أشــكال العنــف الموجــه ضــد المـــرأة، 
ولا سـيما التعـدي الجنسـي وسـفاح المحـــارم. كذلــك، قــامت 
الحكومـة بمنـح إعانـات ماليـة للمنظمـات غـــير الحكوميــة الــتي 
تقدم خدمات في هذا اال. والتثقيف العام والتوعيـة يعتـبران 
أداتين هامتين في مكافحة العنف. ويجري حاليا مراجعـة عـدد 
كبير من القوانين السارية في مجال مكافحة العنف الموجه ضـد 
المرأة. ومن بين هـذه القوانـين قـانون العنـف العـائلي؛ وقـانون 
ـــة في حــق الأشــخاص؛ وقــانون المعاقبــة علــى  الجرائـم المرتكب
جريمة سفاح المحارم. وفضلا عن ذلك، ينظر البرلمان حاليـا في 

مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي. 
وفي ختام كلمتها، أحــاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بـأن  -٢٠٣
التنمية في بلدها ما زالت متعثرة بفعل برامج التكيف الهيكلـي 
والعولمــة وتزايــد عــبء المديونيــة. كمــــا أن هدفَـــــي العـــدل 
ــــة  والإنصــاف يواجــهان تحديــات في بلوغــهما بســبب البطال
وانعـدام النمـو الاقتصـادي وانتشـار الفقـر بـين الإنـاث. ومـــن 
أولويـات الحكومـــة اســتهداف أفقــر فئــات اتمــع وأكثرهــا 
ميشــا، ولا ســيما النســاء والأطفــــال، لتـــأمين الاســـتقلالية 
وحرية الاختيار لهـم. وذكـرت أن جامايكـا تمـر بفـترة انتقـال 
ـــى التحديــات  وتبحـث عـن اسـتراتيجيات جديـدة للتغلـب عل
الراهنــة. وأكــدت مــن جديــد تعــهد حكومتــــها بـــأن تفـــي 
ـــها بموجــب الاتفاقيــة. كمــا أكــدت  بالالتزامـات المقـررة علي

اعتزام حكومتها التصديق على البروتوكول الاختياري. 
 

تعليقات ختامية من اللجنة  (ب)
تشيد اللجنة بحكومة جامايكا على تقريرهـا الـدوري  -٢٠٤
الجامع الذي يضم التقارير الثاني والثالث والرابع، التي أعـدت 
وفقا للمبادئ التوجيهية الـتي وضعتـها اللجنـة بالنسـبة لإعـداد 
التقـارير الدوريـة. كمـا تشـيد بالحكومـة علـى مــا قدمتــه مــن 
ردود تحريرية شاملة على أسئلة الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة 
والتـابع للجنـة، وعلـى العـرض الشـــفوي الــذي قدمــه الوفــد، 

والذي سعى فيـه إلى بيـان الوضـع الراهـن للمـرأة في جامايكـا 
وإلى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 

ـــذي  وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـوار الصريـح ال -٢٠٥
دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. 

 
الجوانب الإيجابية  

ـــة بتعــاون حكومــة جامايكــا مــع الأمــم  تشـيد اللجن -٢٠٦
المتحدة والمنظمات الإقليميـة ودون الإقليميـة في وضـع خطـط 
عمـل وطنيـة ودوليـة بشـــأن المــرأة. كمــا تشــيد بثبــات إرادة 
ـــبرامج المنفــذة وطنيــا ودوليــا لتعزيــز  جامايكـا السياسـية في ال

خطط العمل الرامية إلى تحسين وضع المرأة. 
ـــــذ  وتشـــيد اللجنـــة بسياســـة الحكومـــة المعلنـــة لتنفي -٢٠٧
الاتفاقيـة. وترحـب بمـــا تبذلــه الحكومــة مــن جــهود لمراجعــة 
وتعديـل قوانينـها التشـريعية وفـــاء بالالتزامــات المقــررة عليــها 

بمقتضى الاتفاقية. 
ونـــئ اللجنـــة الحكومـــة علـــى اعتزامـــــها التوقيــــع  -٢٠٨
والتصديـــق، في أقـــرب وقـــــت ممكــــن، علــــى الــــبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية. 
ــــة عـــن تقديرهـــا لســـحب الحكومـــة  وتعــرب اللجن -٢٠٩
ما أبدته مـن تحفـظ علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة 

لدى التصديق عليها. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تشـير اللجنـة إلى أن المواقـف الجـامدة المتأصلـة حيـــال  -٢١٠
دور المـرأة والرجـل، فضـلا عـن اسـتمرار العنـف الموجـــه ضــد 
المـرأة داخــل اتمــع، تقــف حجــر عــثرة أمــام التنفيــذ التــام 

للاتفاقية. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعــرب اللجنــة عــن قلقــها مــــن بـــطء الإصلاحـــات  -٢١١
القانونية في مجال تشـريعات مكافحـة التميـيز. وتعـرب اللجنـة 
أيضا عن قلقها من أن الدستور، ولو أنـه ينـص علـى المسـاواة 
بين المواطنين فإنه لا ينـص علـى أي وسـائل للانتصـاف يمكـن 

أن تلجأ إليها المرأة. 
وتوصي اللجنة بتعديل الدستور بحيث يسـمح للمـرأة  -٢١٢
ــــة  بـــاللجوء إلى وســـائل انتصـــاف دســـتورية. وتحـــض اللجن
ـــريعية اللازمــة علــى  الحكومـة علـى إدخـال الإصلاحـات التش
الدسـتور، بحيــث يتوافــر إطــار قــانوني ســليم لكفالــة اتســاق 
القـانون مـع أحكـام الاتفاقيـة. وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى 
ــة  إصـلاح التشـريعات السـارية وسـن تشـريعات جديـدة لحماي
المســـاواة في الحقـــوق المتاحـــة للمـــرأة والرجـــل في اـــالات 

العمالية والاجتماعية والأسرية والمتعلقة بالملكية. 
وتعـرب اللجنـة عـــن القلــق مــن أن قــانون جــوازات  -٢١٣
السـفر ينـص علـى جـواز احتفـــاظ المــرأة المتزوجــة، في جــواز 
سـفرها، بلقبـــها الســابق للــزواج، إذا أصــرت علــى ذلــك أو 
لأسـباب مهنيـة، مـع قيـــد اســم زوجــها وإثبــات زواجــها في 

جواز سفرها. 
وتلتمس اللجنة من الحكومة مواءمـة قـانون جـوازات  -٢١٤

السفر مع الفقرة (ز) من المادة ١٦ من الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون إجـازة الوضـع  -٢١٥
ـــازل.  المدفوعـة الأجـر لعـام ١٩٧٩ لا يغطـي العـاملات في المن
ويساورها القلق أيضا للتفاوت في الأحقية وفي الاسـتحقاقات 
المتاحـة للعـاملات في المنـــازل بموجــب خطــة التــأمين الوطنيــة 
بالمقارنة بالمتــاح لغـيرهن مـن العـاملات بموجـب قـانون إجـازة 

الوضع المدفوعة الأجر. 
ـــانون  وتلتمـس اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تنقـح ق -٢١٦
إجازة الوضع بحيث يكفل حصول جميع الأمهات على إجازة 

مدفوعة الأجر، وفقـا للمعايـير الدوليـة. ويـب أيضـا بالدولـة 
الطرف استعراض قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر وخطـة 
ـــة بغيــة إزالـــة أي وجـــه للتفــاوت بــين أحقيــة  التـأمين الوطني
العاملات في المنازل وغيرهن مـن العـاملات في الحصـول علـى 

استحقاقات  
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق مــن اســــتمرار المواقـــف  -٢١٧
ـــال دور المــرأة والرجــل في الأســرة  والسـلوكيات الجـامدة حي

وفي اتمع. 
ـــة الحكومــة علــى شــن حمــلات توعيــة  وتحـض اللجن -٢١٨

لتغيير المواقف الجامدة والتمييزية حيال دور المرأة والفتاة. 
وتعرب اللجنة عن القلـق لأن الحكومـة ينقصـها فـهم  -٢١٩
واضـــح للمجموعـــة الكاملـــة مـــن التدابـــير الخاصـــة المؤقتــــة 

المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
واللجنة تحض الحكومة على تنفيذ مجموعة كاملة مـن  -٢٢٠
التدابــير الخاصــة المؤقتــة لزيــادة نســبة تمثيــل المــــرأة في جميـــع 
مستويات صنع القـرار وكذلـك في القطـاعين العـام والخـاص. 
وتوصي بأن تقوم الحكومة بتوعيــة الشـركاء في اتمـع بأهميـة 

هذه التدابير. 
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن النظـام الحـالي لرصـد  -٢٢١
ــــق مراكـــز التنســـيق غـــير فعـــال،  التأثــير الجنســاني عــن طري

ولا يوجد الهيكل اللازم في هذا الصدد. 
واللجنـة تحـض الحكومـــة علــى تطبيــق تدابــير تعميــم  -٢٢٢
ــــوزارات والمؤسســـات  مراعــاة المنظــور الجنســاني في كافــة ال
والمصــالح الحكوميــة، مــع التــأكيد علــى أن المســؤولية يجــــب 
ألا تكون وقفا على مكتب شؤون المرأة. وتوصي اللجنة بـأن 
يتولى مكتب شؤون المرأة مهمة رصـد تعميـم مراعـاة المنظـور 
الجنسـاني في جميـع الأنشـطة الحكوميـة. كمـــا تلتمــس اللجنــة 
موافاا، في التقرير المقبل، بمعلومات إضافية في هذا الصدد. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ارتفـاع معـدل الحمــل  -٢٢٣
بين المراهقات. 

واللجنـة تدعـو الدولـة الطـــرف إلى تحســين سياســاا  -٢٢٤
وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسـرة والصحـة الإنجابيـة، ولا سـيما 
من حيث توافر وسائل منع الحمـل الحديثـة وإمكانيـة حصـول 
المرأة والرجل عليها بأسعار مناسبة. وتشجع اللجنـة الحكومـة 
علـى اسـتهداف المـرأة والرجـل، ولا ســـيما الشــباب، بــبرامج 

تثقيفية عن الحقوق الإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول. 
ــرأة  واللجنـة قلقـة مـن اسـتمرار العنـف الموجـه ضـد الم -٢٢٥
والعنــف المنـــزلي، ولا ســيما الاغتصــــاب في إطـــار الـــزواج. 
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا مـن ارتفـاع معـدلات حـدوث 
ســفاح المحــــارم والاغتصـــاب، وانعـــدام وجـــود اســـتراتيجية 
حكوميـة شـاملة لتحديـد مشـكلة العنـف القــائم علــى أســاس 

نوع الجنس والقضاء عليها. 
وتحض اللجنة الحكومة على منح أولويـة عليـا لتدابـير  -٢٢٦
مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة وفي اتمع، وفقـا 
للتوصيـة العامـة ١٩ للجنـة وإعـلان القضـاء علـى العنـف ضــد 
المرأة. وتوصي اللجنة بتوعية الجماهــير بمشـكلة العنـف الموجـه 
ضد المرأة، كما تحث الحكومة علـى تعزيـز أنشـطتها وبرامجـها 
للتصدي للعنف الجنسي، والجرائـم الجنسـية، وسـفاح المحـارم، 
والدعارة، خاصــة الدعـارة المرتبطـة بالسـياحة. وتحـض اللجنـة 
الحكومة على التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة الـدول الأمريكيـة 
لمنـع العنـف الموجـه ضـد المـرأة والمعاقبـة عليـه والقضـــاء عليــه، 

وذلك تعزيزا لبرامج الحكومة في هذا اال. 
واللجنة قلقة لارتفاع نسبة انتشار الفقـر بـين الإنـاث  -٢٢٧
على اختلاف فئان، ولا سيما أولئـك الـلاتي يــعــلْـــن أسـرا. 
واللجنة تعي أن تلك الأسر قد تأثرت سلبيا مـن جـراء برامـج 

التكيف الهيكلي وتغير الأوضاع في العالم. 

وتلتمـس اللجنـة مـن الحكومـة أن توافيـــها بمعلومــات  -٢٢٨
إضافيـة عـن الـبرامج والمشـاريع المنفـذة لمكافحـة الفقـر والتأثــير 
الســلبي لــبرامج التكيــف الهيكلــــي علـــى المـــرأة، وأن تكفـــل 
استمرار السياسات الحكومية الراميـة إلى القضـاء علـى الفقـر، 

وألا تتمادى في ميش المرأة. 
وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء أوضـاع عمـل الإنـاث  -٢٢٩

في المناطق الحرة. 
وتحـض اللجنـة الحكومـة علـى سـن تشـريعات لحمايــة  -٢٣٠

حقوق العاملين في المناطق الحرة. 
واللجنة تحض الحكومة أيضا علـى التوقيـع والتصديـق  -٢٣١
علــى الــبروتوكول الاختيــــاري للاتفاقيـــة. كمـــا أـــا تحـــث 
ـــل المدخــل علــى  الحكومـة علـى أن تـودع صـك قبولهـا للتعدي
الفقــرة ١ مــــن المـــادة ٢٠ مـــن الاتفاقيـــة والمتعلـــق بتوقيـــت 

اجتماعات اللجنة. 
وتلتمـس اللجنـة مـــن الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــا  -٢٣٢
المقبل بيانات تفصيلية بقدر أكبر بشأن جميع الجوانب المتصلـة 
بالمرأة في جامايكا وأن ترد في تقريرها الدوري المقبـل، المقـدم 
بموجــب المــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة، علــى مــا أبــدي في هــــذه 

التعليقات الختامية من دواع للقلق. 
وتلتمـس اللجنـة التعريـف في جامايكـــا، علــى نطــاق  -٢٣٣
واسـع، ـذه التعليقـات الختاميـة، ـدف توعيــة شــعب ذلــك 
البلد، خاصة مديري الهيئات الحكوميـة والساسـة، بـالخطوات 
المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نص القانون وفي 
الواقـع، وبـالخطوات الـلازم اتخاذهـا في المسـتقبل تحقيقـــا لهــذه 
الغايـة. كمـا تلتمـس مـــن الحكومــة مواصلــة التعريــف، علــى 
نطاق واسع، خاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقـوق 
ـــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، وبالتوصيــات  الإنسـان، بالاتفاقي
العامة للجنة، وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، ونتـائج الـدورة 
ـــــة  الاســــتثنائية الثالثــــة والعشــــرين للجمعيــــة العامــــة المعنون
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”المرأة عام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام 
في القرن الحادي والعشرين“. 

  
التقريــران الدوريــان الثــالث والرابــع، المدمجــــان في  - ٣

تقرير واحد   
منغوليـا 

نظـرت اللجنـة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريــين  -٢٣٤
الثالث والرابع لمنغوليـا (CEDAW/C/MNG/3-4) في جلسـتيها 
٥٠٤ و ٥٠٥ المعقودتـين في ٢٩ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١ 

(انظر CEDAW/C/SR.504 و 505). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
في سـياق عـرض التقريـر أفـادت ممثلـة منغوليـا اللجنــة  -٢٣٥
بـأن بلدهـا كـان مـن أوائـل البلـدان الـتي صدقـت علـى اتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة في عـام ١٩٨١. 
وأخبرت اللجنة أيضا بأن البرلمان المنغولي أقـر في عـام ١٩٩٨ 
ـــن  التعديــلات الــتي أدخلــت علــى الفقــرة ١ في المــادة ٢٠ م
الاتفاقية، وأن منغوليا وقَّـعت الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق 
بالاتفاقيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، فيمـا يعكـف البرلمـــان في 

الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات التصديق عليه. 
ـــــاز عــــبر  وأوضحـــت ممثلـــة منغوليـــا أن بلدهـــا اجت -٢٣٦
السـنوات العشـر الماضيـــة المنقضيــة منــذ تقــديم تقريــره الثــاني 
تغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة. 
فقد أصبح لمنغوليا حكومة برلمانية ونظاما قائما علــى التعدديـة 
الحزبية. كما انضمت منغوليا إلى ٣٠ مـن المعـاهدات الدوليـة 
لحقوق الإنسان وأقرت السياسات ذات الصلة ا، وسنت أو 

عدلت تشريعاا وفقا لالتزاماا التعاهدية. 
وقالت ممثلة منغوليا للجنة إن الدستور المنغـولي يحظـر  -٢٣٧
التمييز على أساس نوع الجنـس. كمـا يكفـل الدسـتور وغـيره 

ـــل  مــن التشــريعات الأخــرى حقــوق المــرأة في التعليــم والعم
والمشاركة السياسية ويحميها. 

وفي سياق الإفادة عن الإجراءات التي اتخذا منغوليـا  -٢٣٨
ـــة بأنــه جــرى تعديــل  بموجـب الاتفاقيـة، أفـادت الممثلـة اللجن
تشريعات، وسن تشريعات جديدة، من أجل إدمـاج المفـاهيم 
الأساسية للاتفاقية في الإطار التشـريعي والسياسـات والـبرامج 
الحكوميـة في منغوليـا. وجـرى تنفيـذ برامـج وطنيـة مـــن أجــل 
التصـدي للاحتياجـات الخاصـة للمـرأة الريفيـة، واتخـذت عــدة 
مبادرات لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة ويئـة المزيـد مـن فـرص 

العمل. 
وألقت الممثلــة الضـوء علـى قـانون الصحـة الـذي بـدأ  -٢٣٩
سـريانه في عـام ١٩٩٨، وقـانون العمـل الجديـد الـذي تضمــن 
أحكامـا محـددة تحظـر التميـيز في مكـــان العمــل. وبــدأ العمــل 
ـــذي يكفــل للمــرأة حقوقــا  بقـانون الأسـرة في عـام ١٩٩٩ ال
متكافئـة في مجـــال الإرث واســتخدام الأرض وملكيــة قطعــان 
الماشية والممتلكات الأخرى. وقالت الممثلة إن مجلـس الشـعب 
الأعلى (البرلمان) اعتمد مؤخرا القانون المتعلق باللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان وإن الحكومة قـامت، بالتعـاون مـع المنظمـات 
الدوليـة، ببــدء عمليـة للنقـاش علـى مسـتوى الأمـــة مــن أجــل 

وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان. 
وأطلعت الممثلة اللجنة على بعض المنجزات المتحققـة  -٢٤٠
ـــن يئــة  في تنفيـذ الاتفاقيـة في منغوليـا. وقـالت إن ذلـك تضم
بيئة قانونية مناسبة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، 
ووضـع وتنفيـذ سياسـات جنســـانية وارتفــاع مســتوى تعليــم 
المــرأة. ثم أشــارت إلى العقبــات الــتي وقفــت بوجــــه التنفيـــذ 
الكامل للاتفاقية وإا تتضمن عدم وجود آليـة وطنيـة محـددة، 
وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وانخفــاض نسـبة 
مشاركة المرأة في صنـع القـرار السياسـي، والتباينـات الحاصلـة 
بين مختلف المناطق الجغرافية والطوائـف الاجتماعيـة، وارتفـاع 
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معـدلات العنـف العـائلي ضـد المـرأة، وقلـة الوعـي القــانوني في 
أوساط النساء. 

واختتمــــــت الممثلــــــة ملاحظاــــــــا بالإشـــــــارة إلى  -٢٤١
الاســتراتيجيات الــتي تبغــي منغوليــا اتباعــها في مجــــال تنفيـــذ 
الاتفاقية في المستقبل. وقالت إن ذلك يتضمن تحسين مستوى 
الآليــة الوطنيــة للتنســيق والتكــامل، وإنشــاء قــــاعدة بيانـــات 
متكاملـة، وكفالـة وجـــود تحليــل متواصــل للقوانــين الراهنــة، 
واســتعراض شــامل للقطــاع الريفــي، وتعزيــــز التعـــاون بـــين 
المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مـن أجـل زيـادة 

التوعية القانونية لدى المرأة. 
 

الملاحظات الختامية للجنة  (ب)
مقدمــة 

تعرب اللجنة عـن رضائـها عـن تقـديم التقريـر الجـامع  -٢٤٢
للتقريرين الدوريين الثالث والرابـع لمنغوليـا وعـن الـردود علـى 
الأسـئلة الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمــا قبـل الـدورة. وترحــب 
بالبيـان الـذي تضمـن اسـتكمالا شـفويا للمعلومـات، وخاصــة 
الاستراتيجيات المختلفة المتوخـاة مـن أجـل تنفيـذ الاتفاقيـة في 

المستقبل. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثـني اللجنـة علـى الحكومـــة لقيامــها بــالتصديق علــى  -٢٤٣
تعديل الفقرة ١ في المادة ٢٠ من الاتفاقيـة واتخاذهـا خطـوات 

في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري. 
وتلاحــظ اللجنــة أنــه تم إجــراء بعــض الإصلاحـــات  -٢٤٤
التشريعية، التي شملت أمورا منـها الأحكـام الـتي تحظـر التميـيز 
في مكـان العمـل، وإصـدار أوامـر حظريـة تتيـح للمـرأة حقوقــا 
متســاوية في المــيراث واســتخدام الأراضــــي وملكيـــة الماشـــية 
وغيرهـا مـــن الممتلكــات. وتلاحــظ أيضــا اعــتراف الحكومــة 

بالمنظمات غير الحكومية النسائية. 

وتثني اللجنة على التقدم المحرز في إتاحة فرصة التعليم  -٢٤٥
أمام المرأة وتحقيق مستويات مرتفعة من مشـاركتها في مرحلـة 

التعليم العالي. 
وترحب اللجنة بالجهود المبذولـة لإجـراء تحليـل لحالـة  -٢٤٦
ــالمرأة  المـرأة في منغوليـا ووضـع برنـامج عمـل وطـني للنـهوض ب

بدعم تقني من الوكالات الدولية. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحـــظ اللجنـــة أن اســـتمرار وجـــود الســـــلوكيات  -٢٤٧
القائمة على القوالب النمطية والمواقـف السـلطوية فيمـا يتعلـق 
بدور المرأة في الأسرة واتمع يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسـان 

ويحرمها فرصة المشاركة في التنمية الوطنية مشاركة كاملة. 
وتعتـبر اللجنـة الآثـــار الســلبية المترتبــة علــى التحــول  -٢٤٨
الجاري حاليا في البلد إلى اقتصاد السوق بمثابة عوائـق رئيسـية 

تعترض طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تلاحــظ اللجنــة بقلــق بــالغ تدهــور حالــــة المـــرأة في  -٢٤٩
ــــلاد.  منغوليــا في فــترة التحــول الاقتصــادي الــذي تجتــازه الب
وتعرب اللجنة عـن القلـق بوجـه خـاص إزاء إخفـاق الحكومـة 
ــــدم الاقتصـــادي  في منــع تــآكل حقــوق المــرأة في تحقيــق التق
والصحي والتعليمي والمشاركة السياسية والأمن الشخصي. 

ـــة وتعزيــز حقــوق  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى حماي -٢٥٠
المـرأة والاسـتفادة مـــن المــوارد الإنمائيــة والتقنيــة المتاحــة لهــا، 
والاسـتفادة مـن المـوارد البشـرية لمنغوليـــا بمــا في ذلــك اتمــع 
المـدني والجماعـــات النســوية مــن أجــل تصحيــح مســار هــذا 

الاتجاه. 
ويسـاور اللجنـة القلـــق إزاء انتشــار الفقــر علــى نحــو  -٢٥١
واسع في أوساط النساء نتيجة للخصخصة والعوامـل الأخـرى 

المتصلة بالتحول إلى الاقتصاد السوقي. 
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وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانـات والمعلومـات  -٢٥٢
عن المرأة الـتي تعـاني الفقـر، وتوزيعـها حسـب السـن والمنطقـة 
الحضريـة والمنطقـة الريفيـة؛ ووضـع سياسـات وخدمـات دعـــم 
محددة الهدف؛ وبذل جهود لمنـع انحـدار مزيـد مـن النسـوة إلى 
ـــر  مــا دون خــط الفقــر؛ والقيــام بخاصــة بمعالجــة وضــع الأس

المعيشية التي تعولها امرأة. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أنـه، علـى الرغـم مـــن  -٢٥٣
ـــى المســاواة بــين جميــع المواطنــين أمــام  النـص في الدسـتور عل
القانون، إلا أنه لم يتضمن التعريف المتعلق بالتمييز الـذي يـرد 
في المادة ١ من الاتفاقية والذي يحظر ممارسة التميـيز بشكلَـــيه 
المباشر وغير المباشر. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عـدم 
وجـود سـبل انتصـاف متاحـــة للمــرأة لجــبر الانتــهاكات الــتي 

تتعرض لها حقوقها. 
وتحث اللجنة الحكومة على إجراء إصلاحات قانونيـة  -٢٥٤
بما يكفل التعبير التام في دستور منغوليا وتشـريعاا عـن المعـنى 

الوارد في المادة ١ من الاتفاقية وإنفاذ الحقوق الدستورية. 
وتلاحـظ اللجنـــة أنــه تم ســن مجموعــة مــن القوانــين  -٢٥٥
لكنها لم تـحلّل من حيث أثرها التميـيزي المحتمـل ضـد المـرأة. 
ـــن أن القوانــين لا تنفَّـــذ بفعاليــة  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق م

لحماية حقوق المرأة. 
ـــــة الحكومــــة إلى القيــــام باســــتعراض  وتدعـــو اللجن -٢٥٦
وإصلاح القوانين التي تميـز على أساس نـوع الجنـس بالتشـاور 
مع اموعات المهنيـة والنسـوية. وتحـث الحكومـة علـى تعزيـز 
إنفـاذ القـانون وإتاحـة وســـائل الإنصــاف الفعالــة عــن طريــق 
المحـاكم. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أيضـــا أن تضــع برامــج 
للتثقيـف القـانوني في اتمـع المحلـي وبرامـــج لإرهــاف الوعــي 
بــالفوارق بــين الجنســين يفيــد منــها القضــاة وموظفــو إنفــاذ 

القانون. 

وتلاحظ اللجنة بقلق أن منغوليــا لم تضـع بعـد برامـج  -٢٥٧
التوعيـة بـالفوارق بـين الجنسـين وبرامـج التثقيـف القـانوني مـن 

أجل الفئة السكانية العريضة من الشباب الموجودة فيها. 
وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى توســيع نطــــاق برامـــج  -٢٥٨
التعليم عن بــعــد للشباب بحيث تشمل برامـج تثقيفيـة متصلـة 
بنـوع الجنـــس بأســرع مــا يمكــن. وتــرى اللجنــة أن الفئــات 
الســـكانية الشـــابة يمكـــن أن تكـــون مـــوردا هامـــا في تغيــــير 
الســلوكيات القائمــة علــى المواقــف النمطيــــة والســـلطوية في 

اتمع. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لعـدم انعكـاس المســـتويات  -٢٥٩
العاليــة لإنجــازات المــــرأة في مجـــال التعليـــم في مشـــاركتها في 
الأجهزة التشريعية الوطنية والحكومية المحلية، وفي مراكز صنع 

القرار في الجهاز الإداري. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تنفيــذ تدابــير خاصـــة  -٢٦٠
مؤقتة، تتطابق مع الاتفاقية، وبرامج للتوعيـة العامـة والتثقيـف 
في مجـال حقـوق الإنسـان بمـا يوفـر بيئـة مواتيـة لمشـاركة المــرأة 

على نحو أكبر في الحياة العامة. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق الشـديد إزاء عـدم معالجـــة  -٢٦١
ظـاهرة العنـف المرتكـب ضـد المـرأة معالجـة كافيـة في القوانــين 
والسياسـات والـبرامج. ويسـاورها القلـق بصـورة خاصـــة إزاء 
التأخير الكبير في تنفيذ التشريع المقترح بشأن العنف العائلي. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تنفيــذ قــانون العنــف  -٢٦٢
العائلي المقترح، ومن بينـه حكـم متعلـق بالاغتصـاب في إطـار 
ـــز إنفــاذ القــانون واتخــاذ مجموعــة شــاملة مــن  الـزواج، وتعزي
المبــادرات الهادفــة إلى معالجــة العنــف ضـــــد المـــرأة في ضـــوء 

التوصية العامة ١٩ وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة. 
وتلاحظ اللجنة أن عددا من المؤسسـات والوكـالات  -٢٦٣
تعـالج المسـائل الجنسـانية علـى نحـو مؤقـت، ولا تقـوم بتنســـيق 
عملها. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومـة، مـع تسـليمها 
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بضعـف الآليـة الوطنيـة، لم تـتــــح معلومــات بشــأن المبــادرات 
الجديدة الهادفة إلى معالجة هذه المشكلة. 

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إنشـاء آليـة وطنيـة قويــة  -٢٦٤
ـــهاج عمــل بيجــين في  وفعالـة حـتى يمكـن إدراج الاتفاقيـة ومن
خطـط التنميـة. وتعتـبر اللجنـة أن تعميـم مراعـاة الفـوارق بــين 
الجنسين يجب أن ينسق ويرصد بشكل فعال. وتوصــي اللجنـة 
ـــوق  كذلــك بــإدراج الشــواغل الجنســانية في عمــل لجنــة حق

الإنسان وبتعيين بعض النساء كأعضاء في هذه الهيئة. 
وتعـرب اللجنـــة عــن قلقــها إزاء الخطــوات المحــدودة  -٢٦٥

المتخذة لمحاربة البغاء والاتجار بالنساء. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى اتخـاذ خطـوات لمحاكمـة  -٢٦٦
ـــير فعالــة  الأشـخاص المشـتركين في تنظيـم البغـاء واعتمـاد تداب

لمحاربة الاتجار بالنساء. 
وتعـرب اللجنـة عـــن بــالغ القلــق إزاء الآثــار الســلبية  -٢٦٧
للخصخصـة علـى حصـول المـرأة بشـكل كـافٍ علـــى الرعايــة 

الصحية والتعليم. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى ضمان عـدم تقليـص هـذه  -٢٦٨
الخدمـات، وألا تعـــاني مجــالات الصحــة والتعليــم علــى وجــه 

الخصوص من جراء الخصخصة. 
وتعـرب اللجنــة عــن قلــق شــديد لأن منغوليــا تضــع  -٢٦٩
مسؤولية الأسرة ورعاية أطفالها على كاهل المـرأة دون غيرهـا 
خاصــة وأن السياســة الســكانية لمنغوليــا تشــجع المــرأة علــــى 
تكويـن أسـرة كبـيرة العـدد. وتلاحـظ أن هـذا الوضـع يشــجع 

على ميشها في الاقتصاد ويزيد حدة الفقر. 
وتحث اللجنة الحكومة على وضـع قوانـين وسياسـات  -٢٧٠
وبرامج تعليمية تدعم وتعزز فكرة المسؤولية الأبوية المشـتركة 

وتمنع التمييز ضد المرأة بسبب مسؤوليتها الأسرية. 

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع مستوى البطالـة  -٢٧١
بين النساء. 

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إنشـاء قـــاعدة تشــريعية  -٢٧٢
تكفـل للمـرأة المسـاواة في الوصـول إلى سـوق العمـــل وفــرص 
العمل، وتمنع التمييز المباشر وغير المباشر في التوظيف. ويــب 
اللجنة بالحكومة تنفيذ سياسات تعالج البطالة تستهدف تقليل 

البطالة بين النساء. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها فيمـا يتعلـق بصحـــة المــرأة  -٢٧٣
على امتداد حياا. كما تعـرب عـن القلـق إزاء التأثـير السـلبي 
للصعوبات الاقتصادية على الصحة الإنجابيـة والعقليـة للمـرأة، 
وتلاحـظ اللجنـة بقلـق علـى وجـه الخصـوص المشـــكلة الحــادة 
المتعلقـة بوفيـات الأمـهات الـتي ترجـع مـن جهـــة إلى عمليــات 
الإجـهاض الـتي تجــرى في ظـروف غـــير مأمونــة وعــدم توافــر 

خدمات تنظيم الأسرة. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى توفــير القــدر الكـــافي  -٢٧٤
المـأمون مـن الخدمـات الصحيـة البدنيـة والعقليـــة للمــرأة علــى 
امتـداد حياـا وبأسـعار معقولـة. وتحـث أيضـا الحكومـة علـــى 
زيـادة وصـول المـرأة والرجـل وخاصـــة في المنــاطق الريفيــة إلى 
وسـائل منـع الحمـل بتكلفـة ميسـورة، وتوفـير التربيـة الجنســـية 

للبنات والبنين. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن كثـيرا مـن المعلومـــات  -٢٧٥
المقدمة في الردود الشفوية والخطية ليس لها صلـة بوضـع المـرأة 

الحالي في منغوليا. 
وتطلـب اللجنـة أن تقـوم الحكومـة بتقـــديم معلومــات  -٢٧٦
متصلة بوضع المرأة في تقريرها المقبــل وكذلـك معلومـات عـن 

الشواغل الأخرى المثارة في هذه التعليقات الختامية. 
وتحــــث اللجنــــة الحكومــــة علــــى التصديــــق علــــى  -٢٧٧

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. 
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ــــــة إلى الحكومـــــة أن تنشـــــر هـــــذه  وتطلــــب اللجن -٢٧٨
الملاحظـات الختاميـة في منغوليـا علـى نطـاق واسـع مـــن أجــل 
توعيـــة النـــاس، وخاصـــة المـــدراء الحكوميـــــين والسياســــيين 
بــالخطوات الــتي اتخــذت لكفالــة المســاواة الفعليــة والقانونيـــة 
ــــا في هـــذا  للمــرأة، وبــالخطوات الأخــرى الــتي يتعــين اتخاذه
ــــر الاتفاقيـــة  المضمــار. وتطلــب إلى الحكومــة أن تواصــل نش
وبروتوكولهــا الاختيــاري علــــى أوســـع نطـــاق، وخاصـــة في 
أوســاط المنظمــــات النســـوية ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، 
كمـا تطلـب إليـها أيضـا أن تنشـــر التوصيــات العامــة للجنــة، 
وإعـلان ومنـــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية 
الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين، والتنميـة، والســـلام في القــرن الحــادي 

والعشرين“. 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع  - ٤ 
فنلندا 

نظــــــرت اللجنــــــــة فـــــــي التقريريـــــــن الدورييـــــــن  -٢٧٩
 C EDAW/C/FIN/3) الثالــــث والرابع المقدميـــن مـــن فنلنــــدا
و 4) في جلسـتيها ٤٩٤ و ٤٩٥ المعقودتـين يـوم ٢٢ كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠١ (انظر CEDAW/C/SR.494 و 495). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
٢٨٠ -لــدى عــرض التقريريــن الدوريــين الثــالث والرابــــع، 
أعربـت ممثلـة فنلنـدا عـن تقديرهـا للمنظمـــات غــير الحكوميــة 
الفنلنديـة لإسـهامها في إعـــداد التقريريــن، كمــا أعربــت عــن 
التزام حكومتها الدخول في حوار مفتوح مع هذه المنظمـات. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن فنلنـدا الحديثـة تمثـل نموذجـا حديثـا 
وقائما على المساواة بين الجنسين وشـددت علـى الأثـر الكبـير 
المترتب على الاتفاقيـة في وضـع التشـريعات والتدابـير الوطنيـة 
الرامية إلى تعزيز وضع المرأة. ففنلندا ملتزمـة بتعزيـز الاتفاقيـة، 
ولـذا فقـد وقعـت الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة يـوم فُتـــح 

بــاب التوقيـــع عليـــه في ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ 
وصادقت عليه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

ــــد في  وأشــارت الممثلــة إلى أن فنلنــدا كــانت أول بل -٢٨١
العالم يعطي المرأة حقوقها السياسـية كاملـة، فقـد كـانت أول 
بلـد يعطـي، بصـورة متزامنـة، لجميـع النسـاء حقــي التصويــت 
ـــــع  والترشـــيح للانتخابـــات. فـــالمرأة ممثلـــة حاليـــا علـــى جمي
مسـتويات الحيـــاة السياســية وهــي تشــكل ٣٧ في المائــة مــن 
أعضـاء البرلمـان و ٣٤ في المائـــة مــن المحــامين، كمــا انتخبــت 
امـرأة للمـرة الأولى لمنصـب الرئيـس. وبفضـل حكـم تشـــريعي 
ينص على ألا تقل نسبة كل مـن الرجـال والنسـاء في الهيئـات 
الحكوميـة والبلديـة عـــن ٤٠ في المائــة، زادت مشــاركة المــرأة 
زيادة كبيرة في الهيئات التي تشغل مناصبها عن طريق التعيين، 

وخاصة في المستوى المحلي. 
وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن الاســــتقلال الاقتصـــادي  -٢٨٢
للمـرأة يشـكل أحـــد أركــان فكــرة بلــدان الشــمال الأوروبي 
لتحقيـق المسـاواة وأن مشـاركة المــرأة في ســوق العمــل تكــاد 
توازي بارتفاعها مشاركة الرجال، فالمرأة تتلقى التعليم العــالي 
وتجد عموما فرصا للعمل. حتى أن المرأة تحتل أغلبية المنـاصب 
ــــهن كـــالإعلام والتكنولوجيـــا  الرفيعــة المســتوى في بعــض الم
الإحيائية علاوة على وجود عـدد ضخـم مـن أسـاتذة الجامعـة 
مـن النسـاء. غـير أن الفصـل بـين الجنسـين اســـتمر في مجــالات 
العمل الأخرى التي تتصف بالتوازن في المشاركة بـين الرجـال 
والنسـاء وإن كـانت لا تضـم إلا ١٦ في المائـة مـن حجـم قــوة 
العمل. كما أن النساء اللاتي يشغلن منـاصب رفيعـة المسـتوى 
في القطــاع العــام هــــن قلـــة. وقـــد بـــدأت فنلنـــدا مشـــروعا 
اســتراتيجيا واســع النطــاق يــهدف إلى معالجــة الفصــل بــــين 

الجنسين في العمل. 
وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن إزالــة عــــدم المســـاواة في  -٢٨٣
الأجـور تشـكل أحـد التحديـات الـتي تواجـه الحكومـة. فرغــم 
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وجــــود شـروط مسـبقة لتحقيـق المسـاواة في الحيـــاة الوظيفيــة 
إلا أن أجـور المـرأة مـا زالـت تـتراوح بـين ٨١ و ٨٥ في المائــة 
من أجور الرجال. وهذه الهوة في الرواتب ناجمة عما يشاهده 
سوق العمل من فصل في الوظائف على أساس الجنـس، وعـن 
كبر كم العمل الإضافي المدفوع الأجـر الـذي يؤديـه الرجـال، 
وعــن حصــول المــرأة علــى قــدر أكــبر مــن الإجــازات غــــير 
المدفوعة، وهذه كلها عوامـل تـؤدي إلى انخفـاض الأقدميـة في 
العمل. بيد أن الممثلة أشارت إلى أن الفـوارق في الأجـور بـين 
الجنسـين انحسـرت في التسـعينات وذلـك نتيجـة وضـع وتنفيــذ 
ـــتي تحــدد الرواتــب بطريقــة موضوعيــة  أنظمـة تقييـم العمـل ال

تراعي المسائل الجنسانية. 
وتلاحــظ الممثلــة أن الانكمــــاش الاقتصـــادي الـــذي  -٢٨٤
حـدث في أوائـل التسـعينات قـد أكـــد الأهميــة الحيويــة لنظــام 
ـــان  الرعايــة في بلــدان الشــمال الأوروبي لأنــه وفــر شــبكة أم
وكفـل الحمايـــة الأساســية والخدمــات الأساســية للمواطنــين. 
وحفظ نظام الضمـان الاجتمـاعي الكـافي والشـامل التماسـك 

الداخلي للمجتمع أثناء وضع العمالة الصعب. 
وانتقلــت الممثلــة إلى موضــــوع العنـــف ضـــد المـــرأة  -٢٨٥
فوصفته بأنه مشكلة خطيرة جـدا في ميـدان حقـوق الإنسـان، 
ــــى  ولفتــت الانتبــاه إلى الخطــوات الــتي قــامت ــا فنلنــدا عل
الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسـألة. فعمـلا بمنـهاج 
عمل بيجين، تصدت فنلندا للعنف ضد المــرأة مـن خـلال بـدء 
مشــروع منــع العنــف ضــد المــرأة، وحملــة ”عــدم التســــاهل 
إطلاقــا“ عــبر وســائط الإعــلام المتعــددة، وإجــراء دراســـات 
مختلفـة شملـت إجـراء مسـح واسـع لضحايـا العنـف ضـد المـــرأة 
ودراسة عن التكاليف المترتبة على العنف ضد المـرأة في فنلنـدا 
ودراسة استقصائية عن العنـف المرتكـب بحـق المـرأة المـهاجرة. 
كمــا بــدأ العمــل بعديــد مــن التدابــير التشــريعية الراميــــة إلى 
التصـدي للعنـف ضـد المـرأة. ومـن هـذه التدابـير تقـديم قـــانون 
ــــانون  الأوامـــر الزجريـــة الـــذي بـــدأ ســـريانه في ١٩٩٩، وق

الإجـراءات الجنائيـة لعـام ١٩٩٧ الـــذي يمنــح ضحيــة جرائــم 
الاعتداء الجنسي والمترلي العنيف الحـق في الحصـول مجانـا علـى 
خدمـات مســـاعد قــانوني أو شــخص يقــدم للضحيــة الدعــم 
ــــة.  خــلال التحقيــق الســابق للمحاكمــة وأثنــاء فــترة المحاكم
ـــها  واقـترح توسـيع نطـاق الأوامـر الزجريـة بحيـث يمكـن بموجب
إخـراج عضـو الأسـرة الـذي يمـارس العنـف ضـد أفرادهـــا مــن 
مــترل الأســرة. واتخــذت أيضــا خطــوات للتصــدي للاتجــار 
بالنساء والبغاء. وقد بدأ مشروع لمنع البغـاء كمـا بـات شـراء 
الخدمات الجنسية من الأشخاص دون الــ ١٨ سـنة مـن العمـر 
يشكل جريمة. وقد أدخل تعديل على قانون العقوبات يسمح 
بمحاكمة المواطنين الفنلنديين لارتكـاب جرائـم جنسـية، حـتى 
ــــــت فنلنـــــدا في كـــــانون  لــــو ارتكبــــت في الخــــارج. ووقع
ـــع الاتجــار بالأشــخاص  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بروتوكـول من
وخاصة النساء والأطفـال ومنعـه والمعاقبـة عليـه. ومـن الأمثلـة 
الملفتة للاهتمام لهذا التغيـير الإيجـابي في المنـاخ أن صحيفـة مـن 
أقـدم وأكـبر الصحـــف المســائية في فنلنــدا قــررت عــدم نشــر 
إعلانات عن الخطوط الهاتفية المخصصة للمكالمات الجنسية. 

ــــتزايد  وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن عــدد المــهاجرين ي -٢٨٦
بسـرعة وأن قـانون إدمـاج المـهاجرين الـذي دخـل حـيز النفــاذ 
عــام ١٩٩٩ قــد حقــق الانســجام في التدابــير الــتي تتخذهــــا 
السلطات وعزز التعـاون فيمـا بينـها علـى جميـع الصعـد بمـا في 
ـــهدف القــانون إلى تحســين وتســريع  ذلـك الصعيـد المحلـي. وي

إدماج المهاجرين وإيجاد العمل لهم. 
وشـددت الممثلـة علـى أن تحقيـق المسـاواة بـين الرجــل  -٢٨٧
والمـرأة يتطلـب مـن الرجـل المشـاركة في تعزيـز هـــذه المســاواة 
ـــدا تعمــل علــى توفــير فــرص أكــثر  وأكـدت أن حكومـة فنلن
للأبوين لاقتسام إجازة الأبوين. وأشـارت في هـذا الصـدد إلى 
أن رئيــس وزراء فنلنــدا حصــل علــــى إجـــازة الأبويـــن عـــام 

 .٢٠٠٠
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وركزت ممثلة فنلندا في ختام كلمتـها علـى أن تعميـم  -٢٨٨
المنظور الجنساني في جميع السياسات والـبرامج، وهـو الفلسـفة 
الـتي يقـوم عليـها منـهاج عمـل بيجـــين، أمــر حيــوي لتحقيــق 
المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أهمية ما وُضع مـن أدوات 
لقيــاس هــذه المســــاواة والـــتي تشـــمل الإحصـــاءات المقارَنـــة 
والمؤشرات والمعايير، نظرا لما توفره من فرص جديدة لاختيـار 
الأدوات المناســـبة لتطبيـــق السياســـــات ولاتخــــاذ التعــــهدات 
السياسـية الصحيحـة. وأشـارت إلى أنـه لم يمـض علـى ســـريان 
القـانون الفنلنـدي المتعلـق بالمسـاواة بـين المـرأة والرجـل ســـوى 
أكثر من ١٣ سنة بقليل وأنه يجرى حاليا تقييــم الآثـار المترتبـة 
عليه، ويجري تقـديم المقترحـات لتعديلـه. وأعربـت عـن الأمـل 
في أن يتمخــض عــن هــــذه المقترحـــات الـــتي تشـــمل زيـــادة 
الأحكــام المتعلقــة بتوســيع مفــهوم التحــرش الجنســي بحيــــث 
يشمل المؤسسات التعليميـة، تشـريع يمنـع التميـيز علـى أسـاس 

الجنس ويقدم حلولا أنجع وحماية أقوى لمن يعاني من آثاره. 
 

تعليقات ختامية من اللجنة   (ب)
مقدمة 

تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــة فنلنــــدا علـــى  -٢٨٩
ـــالث والرابــع اللذيــن يمتثــلان للمبــادئ  تقريريـها الدوريـين الث
التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية وتثني على الحكومـة 
ـــا  لإشـراكها المنظمـات غـير الحكوميـة في إعـداد التقـارير. كم
تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا للمعلومــات الوافيــــة ردا علـــى 
المسائل التي أثارها الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة 

ومن خلال العروض الشفوية. 
كما تثني اللجنـة علـى حكومـة فنلنـدا لإرسـالها وفـدا  -٢٩٠

كبيرا سمح بإجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثــني اللجنــة علــى حكومــة فنلنــدا لكوــا مـــن أولى  -٢٩١
ـــــة الــــتي وقعــــت بروتوكولهــــا  الـــدول الأطـــراف في الاتفاقي

الاختيـاري وصـــادقت عليــه. وقبلــت التعديــل المدخــل علــى 
الفقرة ١ من المادة ٢٠. 

وتثـــني اللجنـــة علــــى الحكومــــة لاعتراضــــها علــــى  -٢٩٢
التحفظات التي لا تتمشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية. 

ـــة فنلنــدا علــى مــا حققتــه مــن  ونـئ اللجنـة حكوم -٢٩٣
إنجازات هامة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. 

وتثني اللجنة على حكومة فنلندا للتعديـلات الإيجابيـة  -٢٩٤
التي أدخلتها على الدستور الفنلندي والتي دخلـت حـيز النفـاذ 
في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٠ وتنـص في جملـة أمـور علـى أســـبقية 
الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة، في حـال 
وجـود تشـريع يتعـارض معـها، وتنـص صراحـة علـى إمكانيـــة 

اللجوء إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة. 
وتثني اللجنة أيضا علـى الحكومـة لمـا تبذلـه حاليـا مـن  -٢٩٥
جـهود لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وخاصـــة العنــف المــترلي. 
كما ترحب بقانون الأوامـر الزجريـة الـذي دخـل حـيز النفـاذ 

عام ١٩٩٩. 
 

العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ الاتفاقية 
ـــات  تلاحـظ اللجنـة أن عـدم وجـود عوامـل أو صعوب -٢٩٦

ذات شأن تحول دون تنفيذ الاتفاقية في فنلندا تنفيذا فعالا. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
إن اللجنة، مع إقرارهـا بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة  -٢٩٧
من أجل العمل مـن خـلال قـانون المسـاواة علـى حـل مشـكلة 
التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمـل، تعـرب عـن قلقـها 
إزاء استمرار التمييز في العمل. ويسـاور اللجنـة القلـق بشـكل 
خاص إزاء الهوة القائمة بين أجور المرأة والرجـل والـتي تعـزى 
ــــي“ و ”الرأســـي“ بـــين  بشــكل رئيســي إلى التميــيز ”الأفق

الجنسين في سوق العمل. 



01-3476541

A/56/38 (Part I)

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة جـهودها الراميـــة  -٢٩٨
إلى إزالــة القوالــب الفكريــة الجــــامدة المتصلـــة بتعليـــم المـــرأة 
والمفــاهيم المتحــيزة المتعلقــة بتقييــم العمــل والأجــور المتصلـــة 
تقليديـا بمجـال عمـل المـرأة. وتوصـي خصوصـا ببـذل الجـــهود 
لتشجيع التدريب المهني المشـترك في اـالات الـتي يطغـى فيـها 
تقليديـــا الرجـــل أو المـــرأة ولمعالجـــة قضيـــة التأثـــــير الســــلبي 
للسياسات المتصلة بمنح عقود محددة المدة على المرأة. وتشجع 
اللجنة أيضا الحكومـة علـى زيـادة الحوافـز الـتي تحمـل الرجـال 
علـى اسـتخدام الحـق في الحصـول علـى إجـازة الأبويـن وعلـــى 
ــــة في إطـــار قـــانون  إنشــاء آليــة أقــوى لرصــد الخطــط المطبق

المساواة. 
وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء انخفـاض النسـبة المئويـة  -٢٩٩
للنسـاء فـــي الوظائـــف العاليــــة الشـأن في كثـير مـن اــالات 
ـــه وجــود النســاء في  ولا سـيما الأكـاديمي منـها الـذي أخـذ في
التنـاقص مـع تسـلقهن السـلم الأكـاديمي والـذي لا تشـغل فيــه 
المرأة حاليا سـوى نسـبة ١٨,٤ في المائـة مـن منـاصب أسـاتذة 
الجامعـة. واللجنـة قلقـة أيضـــا مــن أن اســتمرار العمــل بنظــام 
التعيين الحالي لأساتذة الجامعة عن طريق توجيه الدعوة لشـغل 
المنصب وليس عن طريق المنافسـة الـذي يضـع المـرأة في وضـع 

غير مؤات. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى بـذل الجـــهود في ســبيل  -٣٠٠
تيســير زيــادة عــدد النســـاء في المنـــاصب الرفيعـــة المســـتوى. 
وتوصي باعتماد تدابير استباقية تشجع مزيدا من النسـاء علـى 
التقدم لشغل وظائف رفيعـة المسـتوى، وتطبيـق تدابـير خاصـة 
مؤقتــة، كاعتمــاد الحصــص، حيثمــــا يلـــزم. وتحـــث اللجنـــة 
الحكومــة أيضــا علــى تعميــم الدراســات الجنســانية في جميـــع 
ــــادة وعـــي الطـــلاب في جميـــع  مجــالات التعليــم كوســيلة لزي
الاختصاصــات بالمســائل الجنســانية. وينبغــي أن يجــري هــــذا 
التعميم بالإضافة إلى تعزيـز دراسـات جنسـانية معينـة وبرامـج 

للموارد. 

ويســاور اللجنــة القلــق إزاء ارتفــاع عــدد حــــوادث  -٣٠١
العنـف المرتكبـة ضـــد المــرأة في فنلنــدا. وتشــير إلى أن دراســة 
استقصائية أجرا مؤخرا هيئة إحصـاءات فنلنـدا بالتعـاون مـع 
مجلـس تحقيـق المســـاواة كشــفت أن ٤٠ في المائــة مــن النســاء 
تعرضــن لأعمــــال عنـــف جســـدي أو جنســـي، أو للتـــهديد 
بارتكاب هذه الأعمال. وتعرب اللجنـة أيضـا عـن قلقـها إزاء 

ارتفاع مستوى التحرش الجنسي في أماكن العمل. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة جـهودها الراميـــة  -٣٠٢
ــــة إلى مكافحـــة  إلى التنفيــذ الفعــال للسياســات الحاليــة الهادف
العنـف وإيـــلاء اهتمــام أكــبر لجــهود منعــه واتخــاذ الخطــوات 
الهادفة إلى جعل حملة ”عدم التساهل إطلاقــا“ سياسـة للدولـة 
ملزمة قانونا. وتحـث اللجنـة الحكومـة أيضـا علـى تنفيـذ جميـع 
التدابير اللازمة دف تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكوميـة 

من اتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي. 
ــــير الواســـعة الـــتي ســـبق  وبصــرف النظــر عــن التداب -٣٠٣
للحكومة اتخاذها تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء ارتفـاع نسـبة 

الاتجار بالنساء واستغلال المرأة لأغراض البغاء. 
وتحث اللجنة الحكومة على تكثيـف جـهودها الراميـة  -٣٠٤
إلى زيـادة التعـاون بـين السـلطات الوطنيـة والدوليـة ولا ســيما 
من جانب الاتحاد الروسي ودول البلطيق بغيـة تشـجيع القيـام 
بعمـــل مشـــترك يحـــول دون هـــذا الاتجـــار ويكافحـــــه، وإلى 
اســتخدام الإنــترنت لنشــر المعلومــــات المتعلقـــة بـــالإجراءات 
الحكومية لمكافحة الاتجار. وتحث اللجنة الحكومـة أيضـا علـى 
تشجيع التغير الإيجابي في المناخ إزاء خطوط المكالمات الهاتفيـة  
الجنسية لتعارضها مع الجـهود المبذولـة حاليـا الراميـة إلى رسـم 
صورة إيجابية عـن المـرأة ومحـو صورـا كــ ”أداة جنسـية“ في 

وسائط الإعلام. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التميـيز  -٣٠٥
ضـد المـهاجرات ونسـاء الأقليـــات في فنلنــدا ولا ســيما نســاء 
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الغجـر والصاميـات الـلاتي يعـانين تميـيزا مزدوجـا علـى أســـاس 
الجنس وعلى أساس انتمائهن الإثني. 

وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى إجــراء دراســات عــن  -٣٠٦
مشاركة نساء الأقليات في اتمع واتخاذ تدابـير فعالـة للقضـاء 
علـى التميـــيز ضــد المــرأة وتعزيــز الجــهود الراميــة إلى محاربــة 

العنصرية وكراهية الأجانب. 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها مــن احتمــال أن يكـــون  -٣٠٧
لسياسة اللامركزية تأثير سلبي أكبر على النساء من الرجال. 

وتوصي اللجنة الحكومـة بـأن تجـري تحليـلات لجميـع  -٣٠٨
جـهودها الراميـة إلى تحقيـق اللامركزيـة تتنـاول التأثـير المـترتب 
على هذه الجهود على الجنسين فضلا عن تقديم تدريـب علـى 
تعميـم المنظـور الجنسـاني، وذلـك بينمـا تقـوم بتعزيـز الصــلات 
بين السلطة المركزية والبلديات بحيـث لا تضيـع سـدى خـلال 
الانتقال إلى اللامركزية الفوائد التي جرى تحقيقـها مـن خـلال 

البرامج الخاضعة للإدارة المركزية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد التدخين وإسـاءة  -٣٠٩
اسـتعمال المخـــدرات بــين الشــباب ولا ســيما بــين الفتيــات، 
وتحـث الحكومـة علـى تكثيـف جــهودها الراميــة إلى مكافحــة 

التدخين وتعاطي المخدرات وعرضها. 
وتطلـــب اللجنـــة أن تجيـــــب الحكومــــة في تقريرهــــا  -٣١٠
الـدوري التـالي عـن القضايـا المحـددة المثـارة في هـذه التعليقــات 

الختامية. 
وتطلـــب اللجنـــة إلى الحكومـــة أيضـــــا نشــــر هــــذه  -٣١١
التعليقات الختامية على نطاق واسع في فنلندا ودعم مناقشـتها 
العلنية دف توعية الساسة والمديريـن الحكوميـين والمنظمـات 
غـير الحكوميـة الـتي تعـنى بـالمرأة والجمـهور ككـل، بــالخطوات 
المطلوبة لكفالة تحقيق مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقـع. 
وتطلـب كذلـك إلى الحكومـة أن تواصـل العمـــل لتنشــر علــى 
نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات الـتي تعـنى بـالمرأة 

ـــــاري  وحقــــوق الإنســــان ، الاتفاقيــــة وبروتوكولهــــا الاختي
والتوصيــات الهامــة الصــادرة عــن اللجنــــة، وإعـــلان بيجـــين 
ـــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين  ومنـهاج عملـه ونت
للجمعيـة العامـة المعنونـــة ”المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. 
 

ــــران الدوريــــان  التقريـــر الـــدوري الثـــالث والتقري - ٥
الرابع والخامس المدمجان في تقرير واحد   

مصر 
٣١٢ -نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري الثـالث والتقريـران 
الدوريان الرابع والخامس المدمجان في تقرير واحد المقدمـة مـن 
مصـــــر (CEDAW/C/EGY/3 و CEDAW/C/EGY/4 و 5) في 
جلستيها ٤٩٢ و ٤٩٣ المعقودتين في ١٩كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠١ (انظر CEDAW/C/SR.492 و 493). 
 

عرض تقارير الدولة الطرف  (أ)
أكـــدت ممثلـــة مصـــر في معـــرض تقديمـــها للتقــــارير  -٣١٣
ــــة  التحســـن الـــذي طـــرأ لصـــالح المـــرأة في اـــالات القانوني
والمؤسسية والعملية. وفي اال القانوني، سـنت قوانـين كثـيرة 
لصالح المرأة، من قبيــل القوانـين المتعلقـة بالأسـرة. وفي شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٠، أنشئ بموجـب قـرار جمـهوري الـس القومـي 
للمرأة، وهو أول مؤسسة سياسـية مـن نوعـها في مصـر تركـز 
ـــــرأة وترصــــد تنفيــــذ الاتفاقيــــة والقوانــــين  علـــى تمكـــين الم
والسياسـات الـتي تمـــس حيــاة المــرأة. ويرفــع الــس تقــاريره 
مباشـرة إلى رئيـس الجمهوريـة واختـير غالبيـة أعضائـه الثلاثــين 
مـــن تخصصـــات وقطاعـــات مختلفـــة مــــن بينــــها الأوســــاط 
والمنظمات غير الحكومية. وأكدت الممثلة علــى أهميـة التعـاون 
بـين المنظمـات غـير الحكوميـة والـس، وبخاصـــة فيمــا يتعلــق 
ـــة إلى تخفيــف حــدة الفقــر الناشــئ عــن  بتنفيـذ الـبرامج الرامي
الخصخصـة وبرامـج التكيـــف الهيكلــي، وخاصــة بــين النســاء 
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اللاتي يعلن أسرا معيشية من المناطق الريفية والحضريـة الفقـيرة 
على السواء. 

وأبلغت الممثلة اللجنة أن الس القومي للمرأة سـاند  -٣١٤
في أثناء الانتخابات التي جرت في عام ٢٠٠٠ مشاركة المـرأة 
ـــي  فيـها سـواء أكـانت مرشـحة أو مقترعـة. وازداد بالتـالي وع
المرأة بأهمية المشـاركة السياسـية وارتفـع عـدد المرشـحات مـن 
٨٧ مرشــــحة في عــــام ١٩٩٥ إلى ١٢٠ مرشــــحة في عـــــام 
٢٠٠٠ وجــــرى انتخــــاب ٧ مرشحـــــات في عـــــام ٢٠٠٠ 

بالمقارنـة مع ٥ مرشحات في عام ١٩٩٥. 
وقالت إن اللجنة التشـريعية التابعـة للمجلـس القومـي  -٣١٥
للمرأة قد استعرضت قانون الجنسـية الحـالي وأوصـت بتعديلـه 
لإعطــاء المــرأة المصريــة المتزوجــة مــن أجنــبي الحــــق في منـــح 
جنسـيتها لأطفالهـا. كمـا اسـتعرضت مشـــروع قــانون العمــل 
وأوصت بإدخال تعديلات تكفـل اسـتمرار تمتـع جميـع النسـاء 
ـــن فيــهن العــاملات في الحكومــة أو في القطــاع  العـاملات، بم
العـام أو القطـاع الخـاص بالاســـتحقاقات الســارية، وبضمنــها 
إجازة الأمومة وإجازة رعايـة الأطفـال. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
تستعرض اللجنة التشريعية مشـروع القـانون المتعلـق بجـوازات 
السـفر الـذي جـرى إعـداده اسـتجابة للحكـم الـــذي أصدرتــه 
المحكمـة الدسـتورية العليـا والـذي قضـت فيـــه بعــدم دســتورية 
القرار الوزاري الذي يشترط موافقة الزوج على إصدار جواز 
سـفر لزوجتـه. وأشـارت إلى أن اللجنـة التشـــريعية ســتبدأ، في 
إطار الس القومـي للمـرأة، حملـة إعلاميـة لإطـلاع الجمـهور 
على مضمون مشروع القانون هذا كما شكلت لجنـة لإعـداد 

قانون جديد للأحوال الشخصية. 
وأبلغـت الممثلـــة اللجنــة بــالقوانين والتشــريعات الــتي  -٣١٦
اتخـذت مؤخـرا والراميـة إلى القضــاء علــى التميــيز بــين المــرأة 
والرجـل، ومــن بينــها القــانون رقــم ١٢ لعــام ١٩٩٦ الــذي 
صدر امتثالا لاتفاقيـة حقـوق الطفـل، وهـو ينـص علـى تدابـير 

حمائية للأمهات والأطفال ويضمن حقوق المرأة كأم وكامرأة 
عاملة، والقانون رقم ١ لعام ٢٠٠٠ الـذي دخـل حـيز النفـاذ 
في ١ آذار/مارس ٢٠٠٠ وتم سنه بعد فـترة ١٠ سـنوات مـن 
التشاور، وهو يمنح المرأة الحق بـــ”الخلـع“ أو الطـلاق برغبتـها 
المنفردة عن طريق فسخ عقد الزوجية دون الحاجـة إلى إثبـات 
تعرضـها لـلأذى، واشـتملت المراسـيم التنفيذيــة الــتي صــدرت 
نتيجة للقانون رقم ١ لعـام ٢٠٠٠ علـى شـكل جديـد لعقـود 
ــــيز التنفيـــذ في ١٦ آب/أغســـطس  الــزواج، وقــد دخلــت ح
٢٠٠٠ وتضمنت أيضا أحكاما تتصل بالنواحي المالية وتعـدد 
الزوجات. وألغيت أيضا المادة ٢٩١ من قانون العقوبات التي 
تنـص علـى إعفـاء الجـــاني مــن العقــاب في حالــة زواجــه ممــن 

اختطفها أو اغتصبها. 
وأشـارت الممثلـة إلى أنـه بـالرغم مـن التقـدم المحــرز في  -٣١٧
تنفيـذ الاتفاقيـة مـا زال هنـاك عـدد مـن اـالات الـتي تتطلـــب 
الاهتمــام. ومــن بين تلك المــجالات التمييـــز ضــــد المـرأة في 
ما يتعلق بجنسية أطفالهـا، وانخفـاض عـدد النسـاء في كثـير مـن 
مجالات اتخاذ القرار، بما فيـها البرلمـان، وعـدم وجـود امـرأة في 
الجهاز القضائي، واستمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفـوف 
النسـاء والفتيـات، والعنـف ضـد المـرأة. وأكـــدت علــى أهميــة 
التثقيــف في ميــدان حقــوق الإنســان في التغلــب علــى تلــــك 
التحديات، ويشن الس القومي للمرأة حملة توعيـة بمسـاعدة 
الســلطة المختصــة. وقــد أدخــل التثقيــف في ميــــدان حقـــوق 
الإنســـان في الـــدورات الدراســـية القانونيـــة الـــتي تــــدرس في 
ـــــارت إلى حملــــة التوعيــــة الجاريــــة  أكاديميـــة الشـــرطة. وأش
والـدورات التدريبيـة المقدمـة بشـأن حقـــوق الإنســان للأفــراد 

المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القانونيين. 
وأوضحت الممثلة عزم الحكومة علـى تحسـين الجـهود  -٣١٨
الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل، والقضـاء علــى 
التمييز ضد المرأة. وذكرت أن القيود والتقـاليد الثقافيـة تحـول 
في بعـض الأحيـان دون إجـــراء تغيــير وتعيــق تنفيــذ القــانون. 
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وأشــارت في هــذا الســياق إلى ســعي الحكومــة، عــن طريــــق 
الس القومي للمرأة وبالتعاون مع المثقفين المصريين، الرجال 
ـــى الســواء، إلى اســتعمال الصيــغ المحليــة المتأصلــة  والنسـاء عل
الجــذور في الثقافــة المصريــة والإســلامية والــتي تؤكــــد علـــى 
المسـاواة بـين المـرأة والرجـل. وسـوف يشـارك الـس القومــي 
للمــرأة بمســاعدة جميــع المعنيــين، الحكومــة والمنظمـــات غـــير 
الحكومية في حملات التوعية وضمان التفسير السليم للمفاهيم 
الدينية وتوضيح التفاسير السيئة لها وإثبات أن مبادئ الشريعة 
تنص على المساواة الكاملـة بـين الرجـل والمـرأة وعلـى احـترام 

الكرامة الإنسانية للمرأة. 
وفي الختـام، أبلغـــت الممثلــة اللجنــة أنــه تبــذل حاليــا  -٣١٩
جـهود لتنـاول التحفظـات الـتي وضعتـها حكومـة مصـــر علــى 
الاتفاقيـة عنـد تصديقـها عليـها. وأوصـــي بســحب التحفظــين 
على المادة الثانية من الاتفاقيـة، أمـا بالنسـبة للفقـرة الثانيـة مـن 
المادة التاسعة من الاتفاقية، والمادة ١٦ فإما قيد الاسـتعراض 

الفعلي. 
 

ملاحظات اللجنة الختامية  (ب)
ــــر  تثــني اللجنــة علــى حكومــة مصــر لتقديمــها التقري -٣٢٠
الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابـع والخـامس المدمجـين 
ــادئ  في تقريـر واحـد ولحرصـها علـى الـتزام تلـك التقـارير بالمب
التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعـداد التقـارير الدوريـة. كمـا 
ـــة لتقديمــها إجابــات مكتوبــة شــاملة علــى  تثـني علـى الحكوم
الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة 
وعلى العرض الشـفوي الـذي قدمـه الوفـد والـذي حـاول فيـه 
توضيح الحالة الراهنة للمرأة في مصر وقـدم معلومـات إضافيـة 

عن تنفيذ الاتفاقية. 
وتهنئ اللجنة حكومة مصر على إيفادهــا وفـدا كبـيرا  -٣٢١
رفيع المستوى برئاسة الأمينـة العامـة للمجلـس القومـي للمـرأة 

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتـوح الـذي جـرى بـين 
الوفد وأعضاء اللجنة. 

 
الجوانب الإيجابية 

ترحـب اللجنـة بإنشـاء الـس القومـي للمـــرأة الــذي  -٣٢٢
اسـتحدث بقـرار جمـهوري والـذي يرفـع تقـــاريره مباشــرة إلى 
ـــين والسياســات  رئيـس الجمهوريـة ويتـولى مهمـة رصـد القوان
الـتي تؤثـر في حيـــاة المــرأة، ويزيــد التوعيــة بأحكــام الاتفاقيــة 
ــــس يعكـــس  ورصــد تنفيذهــا. وتعتــبر اللجنــة أن إنشــاء ال
الإرادة السياسية القوية والتزام الحكومة بتحسـين وضـع المـرأة 
امتثـالا لأحكـام الاتفاقيـة. وتثُـني اللجنـة علـــى إتاحــة الفرصــة 
لتمثيــل المنظمــــات غيرالحكوميـــة في الـــس ومشـــاركتها في 

إعداد التقارير. 
٣٢٣ -وتلاحظ اللجنة الأخذ بإصلاحــات قانونيـة ترمـي إلى 
القضاء على التمييز ضد المـرأة، وخاصـة القـانون رقـم ١ لعـام 
٢٠٠٠ الــذي يعطــي المــرأة، في جملــة أمــور، الحــق في إـــاء 

الزواج بإرادا المنفردة (الخُلع). 
وتلاحــظ اللجنــــة مـــع التقديـــر الانخفـــاض الهـــام في  -٣٢٤
معدلات الأمية بين النساء التي سجلتها مصر عن طريق تنفيـذ 

برامج خاصة وتخصيص اعتمادات خاصة في الميزانية. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحــظ اللجنــة أنــه بــالرغم مــــن ضمـــان الدســـتور  -٣٢٥
للمساواة بين المرأة والرجل واعتبار الاتفاقية أعلـى درجـة مـن 
التشريعات الوطنية، فإن استمرار المواقف السلطوية والسـلوك 
القائم على القوالب النمطية فيمـا يتعلـق بـدور كـل مـن المـرأة 
والرجـل في إطـار الأسـرة واتمـــع يحــد مــن التنفيــذ الكــامل 

للاتفاقية. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ومع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلهـا الـس القومـي  -٣٢٦
للمرأة لتشجيع الحكومة على سحب التحفظات التي وضعتها 
علــى المــادة ٢، والفقــرة ٢ مــن المــــادة ٩، والمـــادة ١٦ مـــن 
الاتفاقية عند التصديق عليها، فإا تعرب عن قلقـها إزاء هـذه 

التحفظات. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـــى التعجيــل باتخــاذ  -٣٢٧
الخطوات الضرورية لسحب تلك التحفظات وتوجـه انتباهـها 
ــوارد في  في هـذا الصـدد إلى بيـان اللجنـة بشـأن التحفظـات (ال
التقريـر عــن الــدورة التاســعة عشــرة)(٤) وبخاصــة رأيــها بــأن 
ـــة بالنســبة لأهــداف  المـادتين ٢ و ١٦ تتسـمان بأهميـة جوهري
ومقاصد الاتفاقية وأنه ينبغـي عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٨ 

إعادة النظر في التحفظات أو تعديلها أو سحبها. 
ـــى المــرأة الــتي  وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أنـه يتوجـب عل -٣٢٨
تحاول الطلاق عـن طريـق إـاء عقـد الـزواج بإرادـا المنفـردة 
بموجـب القـانون رقـم ١ لعـــام ٢٠٠٠ (الخُلــع) أن تتخلــى في 
كـل الحـالات عـن حقوقـها في الحصـول علـى نفقـة، بمـــا فيــها 

المهر. 
وتوصي اللجنة بأن تنظـر الحكومـة في تنقيـح القـانون  -٣٢٩
رقـم ١ العـام ٢٠٠٠، بحيـــث تزيــل هــذا التميــيز المــالي ضــد 

المرأة. 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق مــن أن قــانون الجنســـية  -٣٣٠
المصري يمنع المـرأة المصريـة مـن منـح جنسـيتها إلى أطفالهـا إذا 
كان زوجها غير مصري في الوقت الذي يجيز فيه للمصريـين 
المــتزوجين مــن نســــاء غـــير مصريـــات بـــأن يفعلـــوا ذلـــك. 
ويسـاورها القلـق إزاء المشـقة الـتي يعـاني منـــها أطفــال النســاء 
ـــك  المصريـات المتزوجـات مـن رجـال غـير مصريـين، بمـا في ذل
المشقة المالية فيما يتعلق بالتعليم. وتعتـبر اللجنـة أن هـذا القيـد 

المفروض على حقوق المرأة  لا ينسجم مع الاتفاقية. 

وتدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى إعــادة النظـــر في  -٣٣١
التشريع الناظم للجنسـية مـن أجـل جعلـه متمشـيا مـع أحكـام 

الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن استمرار السلوك القائم على  -٣٣٢
القوالـب النمطيـة والمواقـف الســـلطوية يعيقــا إحــراز تقــدم في 
تنفيذ الاتفاقية وتمتـع المـرأة تمتعـا كـاملا بحقـوق الإنسـان. وفي 
هذا السياق، يساور اللجنة القلق مــن أن المـادة الحاديـة عشـرة 
ـــق بــين  الـتي توجـب علـى الدولـة ”أن تمكِّـن المـرأة مـن التوفي
واجباـا نحـو الأسـرة وعملـها في اتمـــع وأن تكفــل كذلــك 
مســاواا بــالرجل في ميــادين الحيــاة السياســية والاجتماعيـــة 
ـــدو أــا ترســخ الــدور الأساســي  والثقافيـة والاقتصاديـة “ يب

للمرأة كأم وربة مترل. 
وتحث اللجنة الحكومة على زيادة برامج التوعيـة، بمـا  -٣٣٣
في ذلـك الـبرامج الموجهـة بصفـة خاصـــة إلى الرجــال، واتخــاذ 
تدابــــير لتغيــــير المواقــــف والمفــــــاهيم النمطيـــــة حـــــول دور 

ومسؤوليات كل من المرأة والرجل. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عرض وسـائط الإعـلام  -٣٣٤
المـرأة بقوالـب نمطيـة ممـا يشـجع علـى التميـيز ضدهـا ويقــوض 

مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. 
وتحث اللجنة الحكومة، بما فيها الس القومي للمرأة  -٣٣٥
على مساندة الدور الهام الذي تلعبه وسـائط الإعـلام في تغيـير 
المواقف القائمة على القوالـب النمطيـة حيـال المـرأة وفي تعزيـز 
المســاواة بــين المــرأة والرجــل حســبما ينــص عليــه الدســــتور 
وتطبيقا للمعايير الدولية. وتوصي بإتاحة الفرصة لعرض المـرأة 
بصور إيجابية وغـير تقليديـة في وسـائط الإعـلام وبزيـادة عـدد 
النساء في مناصب اتخاذ القرار في تلك الوسائط. كما توصـي 
الحكومة بأن تنشئ، في إطار الس، هيئة للرصد تعنى بتمثيل 

المرأة في وسائط الإعلام. 
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ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء معالجـة الحكومـــة لمشــكلة  -٣٣٦
فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 

(الإيدز) كمسألة صحية فقط. 
وتحـث اللجنـة حكومـــة مصــر علــى معالجــة مشــكلة  -٣٣٧
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتبارها مشـكلة متعـددة 
الأبعـاد وشـاملة لعـدة جوانـب ، بمـا في ذلـك جوانبـها المتعلقــة 
بحقـوق الإنسـان وأبعادهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والإنمائيــة 

والأمنية. 
وبعد أن أحاطت اللجنة علما بالجـهود الناجحـة الـتي  -٣٣٨
بذلتـها الحكومـة لتقليـل معـــدل تســرب الفتيــات مــن التعليــم 
الابتدائـي فإـا تلاحـظ بقلـق ارتفـاع نســـبة الأميــة فيمــا بــين 
النساء وارتفاع معدل تسرب الفتيـات والشـابات مـن التعليـم 

الثانوي والجامعي. 
وتدعـو اللجنـة الحكومـــة إلى مواصلــة تعزيــز الجــهود  -٣٣٩
الرامية إلى محو الأمية بـين النسـاء وخاصـة في المنـاطق الريفيـة. 
وتحث الحكومة على مواصلة برامجها لمنع تسرب الفتيـات مـن 
التعليم الابتدائي وتقليل تسرب الفتيات والشابات من التعليم 
الثـانوي والجـامعي، عـن طريـق إعطـاء الآبـــاء حوافــز لتســليح 
الشـابات بالمـهارات والمعرفـة اللازمتـــين للاشــتراك علــى قــدم 

المساواة مع الرجل في أسواق العمل. 
وتعرب اللجنة عن القلق من أن المواقف القائمة علـى  -٣٤٠
القوالـب النمطيـة حـول دور كـل مـن المـرأة والرجـل في إطــار 
الأسرة واتمع تنعكـس في مسـتوى تمثيـل المـرأة المنخفـض في 
عمليـة اتخـاذ القـرار علـــى جميــع الصعــد وفي جميــع اــالات. 
ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم تعيين أي 
امـرأة علـى الإطـلاق في منصـب قـاض رغـم عـــدم وجــود أي 

قانون يحظر تعيين المرأة قاضية. 
وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى زيــادة عــدد النســـاء في  -٣٤١
عمليـة اتخـاذ القـرار علـى جميـع المسـتويات، بمـا فيـها مســـتوى 

الحكومة والبرلمان. وتحث الحكومـة علـى تنفيـذ تدابـير خاصـة 
مؤقتـة تشـــمل وضـع حصـص وأهـداف عدديـة ترتبـــط بــأطر 
زمنيـة محـددة عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة مـــن 
أجـل زيـادة تمثيـل المـــرأة في مســتويات اتخــاذ القــرار في جميــع 

االات. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء عـدم توفـر معلومـــات  -٣٤٢
عــن اشتراك المــرأة فــي أسواق العمـل وشـروط عملـها فيـها، 
بمـا في ذلـك عملـها في القطـاعين الخـاص وغـير الرسمــي، وإزاء 
عـدم توفـر بيانـات كافيـة عـــن تأثــير تدابــير الخصخصــة الــتي 

اتخذا الحكومة مؤخرا. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم مزيد من المعلومــات  -٣٤٣

حول هذه النقطة في تقريرها الدوري المقبل. 
وتعرب اللجنة عـن قلقـها مـن أنـه رغـم مـا اتخـذ مـن  -٣٤٤
جهود لغاية الآن بصدد العنف ضد المرأة لا يوجد ج شـامل 
لمنعه والقضاء عليـه، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي والاغتصـاب 
في إطـار الـــزواج والعنــف ضــد النســاء في مراكــز الاحتجــاز 
ـــك  والجرائــم المرتكبــة باســم الشــرف، أو لمعاقبــة مرتكــبي تل
الجرائـم. ويسـاور اللجنـــة القلــق أيضــا إزاء ارتفــاع مســتوى 

العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إجـراء اسـتقصاء وطـــني  -٣٤٥
ــــا في ذلـــك العنـــف ضـــد  عــن مــدى العنــف ضــد المــرأة، بم
الريفيات. وتدعو الحكومة إلى تقييم أثر التدابير السارية حاليا 
لمعالجة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي باستكشاف 
الأسـباب الكامنـــة وراء العنــف ضــد المــرأة، وبخاصــة العنــف 
العـائلي وذلـك ـدف تحسـين فعاليـة التشـريعات والسياســات 
والبرامج الرامية لمكافحة هذا النوع مـن العنـف. كمـا توصـي 
الحكومـة بـأن تنفـذ برامـج مخصصـة لتدريـــب وتوعيــة الجــهاز 
القضـائي والمسـؤولين عـن إنفـــاذ القــانون والعــاملين في المــهن 
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القانونيـة والصحيـة فضـلا عـن اتخـاذ تدابـير توعيـة في أوســـاط 
اتمع غايتها عدم تقبل اتمع للعنف ضد المرأة بتاتا. 

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وجـود عـدة أحكـام في  -٣٤٦
قــانون العقوبــات تمــيز ضــد المــرأة يذكــر منــها علــى وجـــه 
الخصوص حالة القتل نتيجة جريمة الزنا حيـث لا تعـامل المـرأة 
ـــــك، يكتفــــي قــــانون  معاملـــة متســـاوية. وبالإضافـــة إلى ذل

العقوبات بمعاقبة العاهرات بخلاف زبائنهن. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إلغـاء أي حكـم تميــيزي  -٣٤٧

في قانون العقوبات وفقا للدستور والاتفاقية. 
وبينما ترحب اللجنة بقـرار وزيـر الصحـة الصـادر في  -٣٤٨
عام ١٩٩٦ بشأن ختان الإناث، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء 

عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار. 
وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـــة أن توافيــها في تقريرهــا  -٣٤٩
ـــاصيل كاملــة عــن تنفيــذ هــذا القــرار وأن تضمنــه  المقبـل بتف
معلومـات عـن حمـلات توعيـة الجمـهور الـتي تقـــوم ــا جميــع 
الجـــهات الفاعلـــة (الـــوزارات، والـــــس القومــــي للمــــرأة، 
والمنظمات غير الحكومية) وعـن التدابـير الـتي اتخـذت لتثقيـف 
ـــون علــى أداء تلــك الإجــراءات مــن أجــل كســب  مـن يتكل

معيشتهم. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عـدم وجـود معلومـات  -٣٥٠

عن المرأة الريفية، وبخاصة في القطاع غير الرسمي. 
وتدعـو اللجنـة الحكومـــة إلى إعطــاء صــوة شــاملة في  -٣٥١
تقريرها الدوري المقبل عن حالـة المـراة الريفيـة، وبخاصـة فيمـا 
يتعلق بالتعليم والصحــة والعمـل. وتوصـي اللجنـة بـأن تراقـب 
ــة  الحكومـة الـبرامج الحاليـة وأن تضـع سياسـات وبرامـج إضافي
ترمـي إلى تمكـين المـرأة الريفيـة في الميـدان الاقتصـادي وتكفـــل 
وصولها إلى الموارد الإنتاجية ورأس المــال، فضـلا عـن انتفاعـها 
ـــــرص  مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة واســـتفادا مـــن الف

الاجتماعية والثقافية. 

وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء ارتفـاع عـدد حــالات  -٣٥٢
الزواج المبكر للفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية. 

ـــق  وتوصـي اللجنـة الحكومـة بـأن تعـدل القـانون المتعل -٣٥٣
بالسن القانوني للزواج لتمنع الزواج في سن مبكـرة تمشـيا مـع 

التزاماا كدولة طرف في الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الإذن القـانوني  -٣٥٤

بتعدد الزوجات. 
ـــة علــى أن تتخــذ تدابــير لمنــع  وتحـث اللجنـة الحكوم -٣٥٥
الممارســة المتعلقــة بتعــدد الزوجــات وفقــا لأحكــام الاتفاقيـــة 

والتوصية العامة ٢١ للجنة. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــــى توقيـــع الـــبروتوكول  -٣٥٦
ـــودع في  الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة والتصديـق عليـه، وأن ت
أقرب وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقرة ١ من المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تجيــب في تقريرهـــا  -٣٥٧
الــدوري المقبــل، في إطـــار المـــادة ١٨ مـــن الاتفاقيـــة، علـــى 
ـــــة في هـــذه التعليقـــات  الشواغــــل الــتي أعربــت عنــها اللجنـ

الختامية. 
ــــــة إلى الحكومـــــة أن تنشـــــر هـــــذه  وتطلــــب اللجن -٣٥٨
الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في مصر من أجـل 
توعيــــة الجمــــهور في مصــــر وخاصــــة المــــدراء الحكوميــــين 
والسياسـيين بـالخطوات الـتي اتخـذت لكفالـة المســــــاواة فعليـــا 
وقانونيا للمرأة، وبالخطوات التي يتعين اتخاذها في المسـتقبل في 
هــذا المضمــار. كمــا تطلــب إلى الحكومــة أن تواصــل نشــــر 
ـــاق ممكــن،  الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري علـى أوسـع نط
ــــوق  وبخاصــة في أوســاط المنظمــات النســائية ومنظمــات حق
الإنسان، وأن تنشر كذلـك التوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان 
ومنــهاج عمـــل بيجـــين ونتـــائج الـــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة ”المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
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المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشرين“. 

 
الفصل الخامس 

أساليب ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   
ـــائل التعجيــل بعمــل  ٣٥٩ -نظـرت اللجنـة في أسـاليب ووس
اللجنــة (البنــد ٨ مــن جــدول الأعمــال) في جلســــتيها ٤٨٦ 
ـــباط/  و٥٠٨ المعقودتــين في ١٥ كــانون الثــاني/ ينــاير و٢ ش

فبراير ٢٠٠١ (انظر CEDAW/C/SR.486 و508). 
٣٦٠ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شــعبة 
النـهوض بـالمرأة الـتي لفتـت الانتبـــاه إلى تقريــر الأمانــة العامــة 
ـــــة  (CEDAW/C/2001/I/4) والنظــــــام الداخلـــي المنقـــح للجن

 .(CEDAW/C/WG.1/WP.1)
 

ـــد ٨  الإجــراءات الــتي اتخذــا اللجنــة في إطــار البن
من جدول الأعمال 

 

التعليقات الختامية للجنة  – ١
٣٦١ -في ضــوء مناقشــة النمــط الحــالي للتعليقــات الختاميـــة 
ـــل  وطريقــة صياغتــها، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة إعــداد تحلي
للتعليقات الختامية التي اعتمدا منـذ دورـا الخامسـة عشـرة، 
ـــالطول والتــوازن وإيــراد الملاحظــات  بمـا في ذلـك مـا يتعلـق ب
الختاميـة للـهيئات الأخـرى المنشـأة بموجـب معـاهدات حقــوق 
الإنسان، لكي تنظر فيها اللجنة في دورا الخامسة والعشـرين 
في تموز/يوليه ٢٠٠١. وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانـة تجميـع 

وفهرسة تعليقاا الختامية لاستخدامها كمادة مرجعية. 
 

المقررات المتعلقة بطرق العمل  - ٢
٣٦٢ -طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة تجميـع مقرراـا واقتراحاـا 
بشأن أساليب العمل التي اعتمدا منـذ دورـا الأولى في عـام 

 .١٩٨٢

القرارات  - ٣
٣٦٣ -طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة إعـداد تحليـل للنـــهج الــذي 
ـــوق  تتبعــه الهيئــات الأخــرى المنشــأة بموجــب معــاهدات حق
الإنسان إزاء التحفظات على معاهدات حقــوق الإنسـان عنـد 
النظـر في تقـارير ورسـائل الـدول الأطـراف، لكـي تنظـر فيـــها 

اللجنة في دورا الخامسة والعشرين. 
 

التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
ـــة إلى الرئيســة إبــلاغ الــدول الأطــراف  ٣٦٤ -طلبـت اللجن
بمقررهـا ٢٣/ثانيـا الـذي قــررت فيــه، علــى أســاس اســتثنائي 
وكتدبـير مؤقـت أن تدعـو الـدول الأطـــراف الــتي لهــا تقــارير 
ــت  لم تقـدم في مواعيدهـا إلى تجميعـها في وثيقـة واحـدة. وطلب
أيضـا إلى الرئيسـة أن توجـه انتبـاه الـدول الأطـراف الـتي تنظــر 
اللجنة في تقاريرها إلى هذا المقــرر، وذلـك في رسـالة تحيـل ـا 

التعليقات الختامية على تقارير تلك الدول الأطراف؛ 
 

ـــق العـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  أعضــاء الفري - ٥
الخامسة والعشرين 

٣٦٥ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة 
للـدورة الخامسـة والعشـرين مـن الأعضـاء والأعضـاء المنـــاوبين 

التالين: 
 

الأعضاء 
نائلة جبر (أفريقيا) 
هيسو شن (آسيا) 

فرانسيس ليفنغستون راداي (أوروبا) 
زلمــيرا ريغــازولي (أمريكــا اللاتينيــــة ومنطقـــة البحـــر 

الكاريبي) 
 

العضوات المناوبات 
مافيفي مياكياكا – مانزيني (أفريقيا) 
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سيمسيا أحمد (آسيا) 
عائشة فريد أجار (أوروبا) 

يولنـدا فـيرير غومـيز (أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحــر 
الكاريبي) 

 
أعضــــاء الفريـــــق العـــــامل المعـــــني بالـــــبروتوكول  - ٦

الاختياري 
ــبروتوكول  ٣٦٦ -قـررت اللجنـة أن يتـألف الفريـق العـامل لل

الاختياري من العضوات التاليات: 
هانــا بييــتي سيشــوب – شــيلينغ (الرئيســة)، وآييــــدا 
غونزاليــــس مرتينــــيز، وســــفافيتري أونســـــبيكاري، 

وفاطمة كواكو، وشيكاكو تايا. 
 

مواعيد الدورة الخامسة والعشرين للجنة  - ٧
٣٦٧ -وفقــا لخطــة المؤتمــرات لعــام ٢٠٠١، تعقــد الــــدورة 
الخامســة والعشــــرين في الفـــترة مـــن ٢ إلى ٢٠ تمـــوز/يوليـــه 
ـــدورة السادســة  ٢٠٠١. وسـيجتمع الفريـق العـامل لمـا قبـل ال
ــــوز/يوليـــه ٢٠٠١.  والعشــرين في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٨ تم
ويجتمـع الفريـق العـامل للـبروتوكول الاختيـاري في الفـترة مــن 

٢٣ إلى ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٨
٣٦٨ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دوراــا 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين: 

الدورة الخامسة والعشرون 
التقرير الأولي 

أندورا 
سنغافورة 

غينيا 

التقرير الدوري الثاني 
غيانا 

التقريران الدوريان الثاني والثالث 
هولندا 

التقرير الدوري الثاني والتقريــر الجــامع للتقريريــن 
الدوريين الثالث والرابع 

فييت نام 
التقريران الدوريان الرابع والخامس 

السويد 
نيكاراغوا 

 
الدورة السادسة والعشرون 

(رهنا بتنفيذ الاقتراح ٢٣/أولا المتعلق بإمكانيـة عقـد 
الدورة السادسة والعشرين خارج مقر الأمم المتحدة) 

التقرير الأولي 
ترينيداد وتوباغو 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث 
أوروغواي 

غينيا الاستوائية 
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع 

أيسلندا 
سري لانكا 

التقرير الدوري الرابع 
البرتغال 

التقرير الدوري الخامس 
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الاتحاد الروسي 
في حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المشار إليـها أعـلاه 
مـن تقـــديم تقريرهــا، ســتنظر اللجنــة في التقريريــن الدوريــين 
الثالث والرابع لزامبيـا؛ أو التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـين 
ــــا؛ أو التقريـــر الـــدوري الخـــامس  الرابــع والخــامس لأوكراني

للدانمرك. 
الدورة السابعة والعشرون 

التقرير الأولي 
لا أحد 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع 
زامبيا 

التقرير الدوري الرابع 
اليابان 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس 
أوكرانيا  

التقريران الدوريان الرابع والخامس 
الدانمرك 

في حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المشار إليـها أعـلاه 
مـن تقـــديم تقريرهــا، ســتنظر اللجنــة في التقريريــن الدوريــين 
الثالث والرابع لبلجيكا؛ أو التقريرين الدوريين الثالث والرابـع 

لكينيا؛ أو التقرير الدوري الرابع لتونس. 
 

اجتماعات الأمم المتحدة التي تحضرها الرئيســة أو  - ٩
أحد أعضاء اللجنة في عام ٢٠٠١ 

٣٦٩ -أوصـت اللجنـة بـأن تحضـر الرئيسـة أو أحـد الأعضــاء 
المناوبين الاجتماعات التالية في عام ٢٠٠١: 

لجنــــة وضــــع المــــرأة في دورــــا الخامســــــة  (أ)
والأربعين؛ 

لجنــة حقــوق الإنســــان في دورـــا الســـابعة  (ب)
والخمسين؛ 

الاجتمــاع الثــالث عشــــر لرؤســـاء الهيئـــات  (ج)
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين  (د)
(اللجنة الثالثة). 

 
الفصل السادس 

تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية   
٣٧٠ -نظرت اللجنة في تنفيذ المادة ٢١ مــن الاتفاقيـة (البنـد 
٧ مـــــن جـــــدول الأعمـــــــال) في جلســــــتيها ٤٨٦ و ٥٠٨ 
المعقودتــين في ١٥ كــانون الثـــاني/ينـــاير و ٢ شـــباط/فـــبراير 

٢٠٠١ (انظر (CEDAW/C/SR.486 و 508). 
٣٧١ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شــعبة 
ـــام  النـهوض بـالمرأة، الـتي لفتـت الانتبـاه إلى مذكـرة الأمـين الع
بشــــــــــــأن التقــــــــــــارير المقدمــــــــــــة مــــــن الوكــــــــــــالات 
المتخصصـــــــة (CEDAW/C/2001/I/3) والتقـارير المقدمـة مـــن 
الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في االات الـتي تقـع 

 .(CEDAW/C/2001/I/3/Add.1-4) في نطاق أنشطتها
 

الإجــراءات الــتي اتخذــا اللجنــة بموجــب البنــــد ٧ 
من جدول الأعمال   

التوصية العامـــة بشــأن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن  - ١
الاتفاقية 

٣٧٢ -بدأت اللجنة مناقشة التوصيـة العامـة بشـأن الفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية المتعلقـة بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة الـتي 
ترمي إلى التعجيل بإقرار المسـاواة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة. 
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وطلبـت إلى الأمانـة أن تقـــدم في دورــا الخامســة والعشــرين 
تحليلا لنهج اللجنة إزاء الفقرة ١ مـن المـادة ٤ عنـد نظرهـا في 

تقارير الدول الأطراف. 
 

مســـاهمة اللجنـــة في العمليـــة التحضيريـــة والمؤتمــــر   -٢
ــــة والتميــــيز العنصــــري  العـــالمي لمكافحـــة العنصري

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
٣٧٣ -تسلم اللجنة بالصلات الوثيقة بين التميـيز ضـد المـرأة 
والعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصــل 
بذلـك مـن تعصـب، وتؤيـد تـأييدا تامـــا قــرار الجمعيــة العامــة 
١١١/٥٢ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، الــذي 

قررت فيه الجمعية عقد مؤتمر عالمي بشأن هذه المواضيع. 
٣٧٤ -وترحــب اللجنــة بقــــرار الجمعيـــة العامـــة ١٥٤/٥٤ 
ـــــة  المـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ وبقـــرار لجن
حقـــوق الإنســـان ٧٨/١٩٩٩ المـــؤرخ ٢٨ نيســـــان/أبريــــل 
١٩٩٩(٥)، الذي تدعو فيه هيئات وآليات الأمم المتحـدة الـتي 
تتناول مسألة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة الأجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب إلى المشاركة النشـطة في العمليـة 
التحضيريـة للمؤتمـر العـــالمي وإلى إجــراء اســتعراضات وتقــديم 

توصيات بشأن المؤتمر العالمي. 
٣٧٥ -وبذلت اللجنة، وسائر هيئات الأمـم المتحـدة وآلياـا 
وبرامجها جهودا كبيرة لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسـان 
والحريات الأساسية لجميع النسـاء بغـض النظـر عـن العـرق أو 

السلالة أو الأصل القومي أو الإثني. 
٣٧٦ -وتلزم اتفاقية القضاء علــى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المــرأة الــدول الأطــراف بــالعمل مــن أجــــل إعمـــال حقـــوق 
الإنسان للمرأة في جميع االات طوال دورة حياا، وهـو مـا 
ـــن حقــوق الإنســان العالميــة لا يمكــن  يعتـبر جـزءا لا يتجـزأ م
التنـازل عنـه ومتمـم لهـا. ويتطلـب هـذا الالـتزام أيضـا التدخــل 
النشط لمنع جميع أشكال التميــيز ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك منـع 

ـــة  هـذا التميـيز في سـياق العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهي
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

٣٧٧ -وتبين التقارير المقدمة إلى اللجنة من الدول الأطـراف 
أن المـرأة في جميـع أنحـاء العـــالم مســتمرة في المعانــاة مــن تميــيز 
متعـدد الأشـــكال بســبب جنســها وعوامــل أخــرى للإقصــاء 
الاجتمـاعي. وتعـاني عـادة مـن هـذا التميـــيز المتعــدد الجوانــب 
العاملات المهاجرات، والنساء اللاتي يطلـبن اللجـوء، والنسـاء 
ذوات الأصـل المختلـف مـن حيـث العـرق والسـلالة والطائفـــة 

والجنسية. 
٣٧٨ -وأعربت اللجنــة تكــرارا عن قلقــها فيمـا يتعلـق بحالـة 
المرأة أثناء الصراعات المسلحة، لا سيما تلك الصراعـات الـتي 
يكـون منشـأها بسـبب الأصـل العرقـي والإثـني. ولاحظــت أن 
التمييز ضد المرأة ذات الأصل الإثـني والعرقـي المختلـف يظـهر 

عادة في أشكال متطرفة في العنف القائم على نوع الجنس. 
٣٧٩ -وكثيرا ما يتعزز عدم التمكين الناتج عن التميـيز ضـد 
المرأة بإساءة اسـتغلال السـلطة الـتي تمـارس ضـد النسـاء ذوات 
الهويات العرقية والهويات الأخرى المختلفـة والـذي يـؤدي إلى 
الإقصاء الاجتماعي. وعادة مـا يعتـبر التميـيز الـذي تعـاني منـه 
هـذه الفئـة مـن النسـاء كنتيجـة للتحـــيزات التقليديــة والأبويــة 
ــــان  والتاريخيــة. ولاحظــت اللجنــة مــع ذلــك أيضــا أن الحرم
الاقتصادي والفقر يجعلان هذه الفئـة مـن النسـاء أكـثر عرضـة 

للاستغلال. 
٣٨٠ -وتؤدي أيضا الظواهر المعاصرة، مثـل النازيـة الجديـدة 
والفاشــية الجديــدة، وانبعــاث الأصوليــة الدينيــة، والضوابــــط 
المنتقـــاة للـــهجرة، والاســـتغلال الجنســـي التجـــاري للنســـــاء 
والفتيات في الاتجار ن عبر الحدود، إلى تكثيـف التميـيز ضـد 
المرأة وكذلك العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب. ويعتبر العنف ضد المرأة وإنكار 
حقها في الحصول على الخدمات الصحية والتعليميـة والفـرص 
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الاقتصادية والمشاركة السياسـية أو الحـد منـه مشـاكل رئيسـية 
في بلدان عديدة. 

٣٨١ -ومع مراعاة العوامل المشار إليها أعلاه، طلبت اللجنة 
تكـرارا بيانـات مصنفـة حسـب الجنـس وعوامـل أخـــرى بغيــة 
تسهيل صياغة وتنفيذ الـدول الأطـراف للقوانـين والسياسـات 
والـبرامج الـتي ترمـي للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد 

المرأة، إذا لزم الأمر. 
٣٨٢ -وترى اللجنة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وحقــوق 
الإنســان للمـــرأة كمـــا ورد في الاتفاقيـــة سيســـاهم بصـــورة 
ملموسة في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــة 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب. وتتيــح التوصيتــان 
العامتـان رقـم ١٩ بشـأن العنـف ضـد المـرأة ورقـم ٢٤ بشـــأن 
الصحــة، بصفــة خاصــة مجــالا واســعا للتدخــــلات القانونيـــة 
والسياسـية والبرنامجيـة. وسـتهيئ هـذه التدخـلات بيئـة داعمـــة 
لحمايـة النسـاء ضحايـــا التميــيز، وتوفــر ســبل إنصــاف فعالــة 
وتعويضـات وتـؤدي في ايـة المطـاف إلى القضـاء علـــى جميــع 

أشكال التمييز. 
٣٨٣ -وقـررت اللجنـة إعـــداد توصيــة عامــة بشــأن التدابــير 
ـــة  الخاصــة المؤقتــة الــتي ستشــجع المبــادرات القانونيــة والمتعلق
بالسياسات وكذلك الغايات والأهداف في نطاق إطـار زمـني 
للقضاء على التمييز والتعجيل بإقامة مساواة كأمر واقـع. وفي 
هذا السياق، تنظر اللجنة في إجراء تحليل لتداخـل التميـيز بـين 
الجنسين والتميــيز العنصـري مـن خـلال إجـراء دراسـة لتقـارير 
الدول الأطراف بغية تجميع أفضـل الممارسـات لمعالجـة ظـاهرة 

التمييز العنصري ضد المرأة. 
٣٨٤ -وتقترح اللجنة على اللجنة التحضيرية والمؤتمر العـالمي 
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب ما يلي: 

ــــع  إدمــاج منظــور جنســاني في جميــع مواضي (أ)
جدول أعمال المؤتمر؛ 

تســليم إعــلان وخطــة عمــل المؤتمــر بـــالبعد  (ب)
الجنساني للعنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 
احتواء خطة عمل المؤتمر علـى تدابـير خاصـة  (ج)

لحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك:  
الحمايـة مـن العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع الجنــس،  ‘١’
ــــــات المســـــلحة،  والاغتصــــاب في حــــالات الصراع
والاتجـــار بالنســـاء وممارســـة العنـــف ضـــد العمـــــال 

المهاجرين؛ 
اتخاذ مبادرات لتعزيـز تنفيـذ آليـات القـانون الإنسـاني  ‘٢’
الدولي بغية منع العنـف ومضاعفـة التميـيز ضـد المـرأة 

أثناء الصراع المسلح؛ 
تطوير التثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطـاق  ‘٣’
عريـض لجميـع فئـات السـكان بـروح اتفاقيـة القضـــاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة بغيـة إقامـة نظـام 
للقيـم داعـم للمسـاواة بـين الجنسـين. وسـيؤدي إقامــة 
نظام القيم هذا دون شك إلى تشـجيع الحـل السـلمي 
للتراعـات والإسـهام في إقامـــة مجتمعــات قائمــة علــى 
أســـاس المســـاواة بـــين الجنســـين، واحـــترام حقــــوق 

الإنسان، والتسامح والتناغم العرقي والإثني؛ 
تقريــر تدابــير داعمــة لتعزيــز المؤسســــات والآليـــات  ‘٤’
الوطنية المختصة بحقوق المرأة دف تعزيـز دورهـا في 

مكافحة التعصب وبناء التوافق العنصري؛ 
إدماج المنظور الجنساني في جهود المؤسسات الوطنيـة  ‘٥’
لحمايـة حقـوق الإنسـان مـن أجـل مكافحـة العنصريــة 
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والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومــا يتصـــل 
بذلك من تعصب؛ 

وضــــع برامــــج تعــــزز الحقــــوق المدنيــــة والثقافيـــــة  ‘٦’
ـــية والاجتماعيــة للمــرأة بغــض  والاقتصاديـة والسياس
النظـر عــن العــرق أو الســلالة أو الأصــل القومــي أو 

الإثني؛ 
اتخـاذ تدابـير لتنفيـذ توصيـات اجتمـاع الفريـق العــامل  ‘٧’
المعني بالتمييز بين الجنسين والتمييز العنصــري المعقـود 
في زغـــــرب في الفـــــترة مـــــن ٢١ إلى ٢٤ تشــــــرين 
الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ للتحضـــير للـــدورة الخامســـة 

والأربعين للجنة وضع المرأة. 
٣٨٥ -وتدعــو اللجنــة إلى التصديــق العــالمي علــى الاتفاقيـــة 
وبروتوكولهــا الاختيــاري كاســتراتيجية هامــة للقضــاء علــــى 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
ــــات  بذلــك مــن تعصــب، وكذلــك إعــادة النظــر في التحفظ
ـــى الاتفاقيــة ــدف ســحبها المحتمــل. وتناشــد  الموضوعيـة عل
اللجنـة جميـع البلـدان التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليــة لحمايــة 
حقوق جميع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم، ونظـام رومـا 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، واتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة وبروتوكولهـا بشـأن منـع 
وقمع الاتجار بالأشخاص لا سـيما النسـاء والأطفـال والمعاقبـة 

عليه. 

الفصل السابع 
جـدول الأعمــال المؤقــت للــدورة الخامســة 

والعشرين   
٣٨٦ -نظـرت اللجنـة في جـدول الأعمـــال المؤقــت لدورــا 
الخامسـة والعشـرين في جلسـتها ٥٠٨ المعقـودة في ٢ شـــباط/ 

ـــة  فـبراير ٢٠٠١ (انظـر CEDAW/C/SR.508). وقـررت اللجن
أن توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي: 

افتتاح الدورة.  - ١
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢

تقرير الرئيس عن الأنشطة المضطلع ا بـين الدورتـين  - ٣
الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى  - ٤
المــادة ١٨ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال  - ٥

التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين.  - ٧
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الخامسة والعشرين.  - ٨

 
الفصل الثامن 

اعتماد التقرير 
٣٨٧ -اعتمــــدت اللجنــــة في جلســــتها ٥٠٨ المعقـــــودة في 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ التقارير عن دورا الرابعـة والعشـرين 
 CEDAW/C/2001/I/CRP.3 و CEDAW/C/2001/I/L.1)

و Add.1-9) بالصيغ المعدلة شفويا. 
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الحواشي 
تصدر ضمن الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السادسـة  (١)

 .(A/56/38) والخمسون، الملحق رقم ٣٨
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤ – ١٥ أيلول/  (٢)
ســـبتمبر ١٩٩٥ (منشـــــورات الأمــــم المتحــــدة رقــــم المبيــــع 

(A.96.IV.13) الفصل الأول، القرار الأول، المرفق الثاني. 

قرار الجمعية العامة ٤/٥٤، المرفق.  (٣)
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة الثالثــة والخمســون،  (٤)
الملحق رقم ٣٨ (A/53/58/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول. 
انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي،  (٥)
ـــم ٣ (E/1999/23، الفصــل الثــاني، الفــرع  ١٩٩٩، الملحـق رق

ألف). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 


